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مدة في التشريع طرق انتهاء عقود العمل غير محدة ال
   الجزائري



 كلمة شكر  
 

  بداية الشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

كثيرا في إعداد    نيساعد  ذيوال " بلعبدون عواد"  المؤطر كما أشكر الأستاذ
  .يوم لا ظل إلا ظله  في ميزان حسناتهاالله  جعلها  ،  كرتي  ذم

والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن باديس  
  جامعة مستغانم من درسني ومن لم يدرسني

وختاما أشكر كل من ساهم معي وساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو قريب ولو  
  بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي

  

  

  

  

  

  

  

  حورية



  الإهداء
  

  :إلى  بي  ثمرة جهدي وتعي  دأه

  الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

  أدامهم االله نعمة لا تزول    الأخوة والأخوات

  أنار االله لهم الطريق    الدراسةو زملاء الدرب  

  إلى كل طالب علم

  

  

  

  

  

  

  

  

  حورية



 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

 

 أ 
 

یجاد نقطة توازن بین طرفي عقد العمل هو الغایة التي تهدف إلیها  ٕ إن تحقیق العدالة وا
جمیع القوانین العمالیة في مختلف دول العالم، وقانون العمل هو مظلة وضعت لحمایة العمال 
وحقوقهم حتى لا یتعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى باستعمال حقوقهم، وقتهم بالعمل، 

لا یكون أمام العامل إلا أن یطالب بحقوقه جراء فصله تعسفیا، وضمن قانون الة وفي هذه الح
العمل حقوق العمال المفصولین بطریقة تعسفیة في المطالبة بالتعویض و إرجاعهم الى مناصب 

  .عملهم

یعتبر عقد العمل من العقود التي تكتسي طبیعة خاصة تجعله یتمیز عن غیره من و 
یمكن أن ینتهي بمختلف الأسباب حیث من المبادئ التي یرتكز علیها العقود المشابهة له، و 

قانون العمل أحقیة كل من طرفي العقد في إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة و العقد بطبیعته 
ما أن یكون غیر محدد المدة، وهذا الأخیر یمكن إنهاءه باتفاق  ٕ إما أن یكون محدد المدة وا

  .د سواء من العامل أو رب العملالطرفین أو من جانب واح

تحدد مدته من قبل طرفي وعقد العمل غیر المحدد المدة هو الأصل وهو العقد الذي لم 
العقد عكس عقد العمل المحدد المدة والإنهاء التعسفي یكون من طرف صاحب العمل الأكثر 

ذ ٕ المشرع ا أعطى شیوعا، فأغلب القضایا المعروضة على المحاكم تتعلق بالإنهاء التعسفي، وا
الحق لصاحب العمل والعامل في إنهاء عقد العمل بإرادتهما المنفردة فتجسید هذا الحق یوجب 
لا كانا متعسفان في استعمال حقهما،  ٕ على كل طرف عدم إلحاق ضرر بالطرف الأخر، وا
خاصة استعمال هذا الحق من طرف رب العمل وممارسة التعسف في إنهاء علاقة العمل من 

  .المطروحة على مفتشیات العمل من جهة والقضاء من جهة أخرى لإشكالیاتاأبرز 

  



 :مقدمة

 

 ب 
 

نهاء علاقة العمل مسببا  ٕ ففي حال قیام صاحب العمل بتسریح العامل دون وجه حق وا
بذلك ضررا للعامل ، یمكن لهذا الأخیر التوجه إلى القضاء والمطالبة بحقوقه عن طریق الدفع 

ائري أقر حمایة قانونیة للعامل یستطیع من خلالها الحصول بالتسریح التعسفي، فالقانون الجز 
واسترجاع كامل حقوقه بما في ذلك التعویض الذي یغطي جانبه الاقتصادي وكذلك شهادة 

  .العمل التي تمنحه فرصة في البحث عن عمل آخر

  : أهمیة الموضوع

وخلقت نوعا تكمن أهمیة الموضوع في كونه ظاهرة تفشت بكثرة في المجتمع الجزائري 
من الاختلال والنزاعات التي باتت تتزاید بكثرة في الآونة الأخیرة، لذلك جاءت دراستنا هذه 
محاولة للتعرف على هذه النصوص والعقوبات المقررة للمستخدم وكذلك الحقوق التي یتمتع بها 

 العامل وكیفیة فض هذا النزاع

 :أهداف الدراسة

لقانونیة التي تنظم هذا المجال وكیف تعامل وتهدف الدراسة إلى معرفة النصوص ا
المشرع الجزائري مع هذه الظاهرة وكذلك الوقوف على مدى فعالیة الحمایة القانونیة التي أقرها 
المشرع الجزائري للعامل المتعسف في حقه باعتباره الطرف المتضرر خاصة من الجانب 

 .الاقتصادي

  :أسباب اختیار الموضوع

  :وع بناءا على أسباب ذاتیة موضوعیة تتمثل فيقمنا باختیار الموض

 :أسباب ذاتیة  . أ
 میول ورغبة شخصیة في دراسة الموضوع 



 :مقدمة

 

 ج 
 

  موضوع في مجال تخصصنا 
 فضول للتعمق في الموضوع ومعرفة محتواه 

 :أسباب موضوعیة  . ب
 ختلف النصوص القانونیة التي تنظم الموضوع التعرف على م  
  إثراء المكتبة الجزائریة بمراجع في هذا الموضوع 

  :المنهج المتبع

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي والذي كان ضروریا لشرح وتوضیح المواد 
القانونیة فقمنا أحیانا بكتابتها على الهامش وأحیانا أخرى في المتن، كما استخدمنا المنهج 

قل الوقائع القانونیة وتعریف مختلف العناصر الوصفي من خلال وصف الموضوع ون
  .والخصائص المتعلقة به

  :ومنه نطرح الإشكالیة التالیة

  ؟لعلاقة العمل غیر المحددة المدةما المقصود بالإنهاء غیر المشروع 

  وما هي الآثار المترتبة عن التسریح التعسفي للعامل في التشریع الجزائري؟

  : ات الدراسةبصعو 

بعض العوائق والصعوبات في بحثنا هذا خاصة أثناء  واجهتناالبحوث العلمیة  كباقي
الذي ضرب  19جمع المراجع، حیث أن المكتبات أغلقت بسبب موجة جائحة وباء كوفید 

العالم، نسأل االله أن یعافینا منه، وعلیه فقد اعتمدنا على المراجع الإلكترونیة المتوفرة بالإضافة 
بذلنا فیه المراجع التي استطعنا الحصول علیها، وفي الختام قدمنا عملا إلى القلیل جدا من 

  .لذلك نتمنى أن یكون في المستوى جهدا كبیرا



 :مقدمة

 

 د 
 

وقد ارتأینا تقسیم البحث إلى فصلین وفق خطة ثنائیة محضة،في الفصل الأول مبحثین 
في  وفي كل مبحث مطلبین یتضمن كل مطلب فرعین، نفس الخطة اتبعناها خلال الدراسة

الإنهاء الغیر المشروع لعلاقات العمل في  الفصل الثاني، حیث كان عنوان الفصل الأول
الآثار المترتبة عن الإنهاء الغیر مشروع  ، بینما الفصل الثاني تطرقنا فیها إلىالتشریع الجزائري

لعلاقة العمل الغیر محددة المدة، ثم أنهینا دراسة بخاتمة كانت حوصلة للموضع وبعض 
  .قتراحات والتوصیاتالا
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 :تمهید

تنشأ علاقة العمل بین العامل والمستخدم بموجب عقد عمل یكون إما مكتوب أو غیر 
ن كانت الكتابة لیست شرطا لانعقاد علاقة العمل التي تقوم بمجرد قیام العامل  ٕ مكتوب، وا

المتعلق  90/11من القانون رقم  8الأجیر بالعمل لحساب المستخدم، عملا بنص المادة 
المعدل والمتمم، فإن انعدام هذه الكتابة یجعل علاقة العمل قائمة لمدة غیر بعلاقات العمل 

محدودة، وعلیه فإن علاقة العمل قد تتخذ شكل عقد عمل غیر محدود المدة أو عقد عمل 
من القانون  12لمدة محدودة یبرم وفقا للأشكال والحالات المنصوص علیها قانونا في المادة 

  1.المذكور أعلاه 90/11

من  18ا یمكن أن تشتمل علاقة العمل على فترة التجربة، حیث نصت المادة كم
السابق الذكر، على أنه یمكن أن یخضع توظیف العامل الجدید لمدة تجریبیة  90/11قانون 

لا تتعدى ستة أشهر، كما یمكن أن ترفع هذه المدة إلى إثني عشر شهرا لمناصب العمل 
  .ذات التأهیل العالي

علاقة العمل بجمیع أشكالها تضل قائمة وساریة المفعول ویرتب حقوق ومن ثمة فإن 
وواجبات في ذمة كلا الطرفین، غیر أنه أثناء سریان عقد العمل قد تظهر بعد المعاملات 

نهاء عقد العمل تعسفیا ٕ   .التعسفیة ومنها تسریح العامل في طریق غیر وشروع وا

  

  

  

                              
  .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11القانون رقم من  12المادة  1
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  غیر المشروع لعلاقة العمل  الإنهاءماهیة : الأولالمبحث 

إن أمر تحدید عنصر التعسف هو من صلاحیات القاضي دون غیره، وعلى هذا 
لأن التعسف في استعمال الحق باعثه  الأساس فإن التعسف مرتبط بمدى حسن وسوء النیة

ذاتي وباطني لا یظهر إلا من خلال أثار ممارسة الحق، وما الإنهاء غیر المشروع لعلاقة 
إلا صورة من التعسف، وفي مجال التشریع العمالي ویمكننا القول أن التعسف هو العمل 

الخروج أو عدم احترام القواعد الشكلیة والموضوعیة التي وضعها المشرع بمعنى أن التصرف 
الذي یقوم به صاحب العمل مخالف لتشریع العمل فإنه یكون مشوب بطابع التعسف بغض 

ب العمل، وهذا یدعونا إلى البحث عن مفهوم هذا الإنهاء النظر عن الدوافع أو نیة صاح
الغیر مشروع على مختلف المستویات للتوصل لاستخلاص العناصر التي تمكننا من ضبط 

  .معیار فاصل بین مشروعیة تسریح العمال من عدمها

  الإنهاء الغیر المشروع بین الشریعة الإسلامیة والفقه والقانون: الأولطلب الم

الإنهاء غیر المشروع للعمل یقصد بها تحدید من له حق الإنهاء، وهذا إن دراسة 
یؤدي إلى بحث مفهوم الحق والمصلحة في الفقه، والقوانین ومقارنته بالفقه والقوانین الوضعیة 
في الدول العربیة وخصوصا الجزائر وهذا هو موضوع دراستنا ومحور اهتمامنا، أخذین بعین 

  .المصلحة وفقا لبعض أحكام وقواعد الشریعة الإسلامیةالاعتبار المفهوم وخصائص 
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  تعریف الإنهاء غیر المشرع في الشریعة الإسلامیة والفقه :الأولالفرع 

تنشأ علاقة العمل مصالح لكل من المستخدم والعامل، ثم إن كل طرف من أطراف 
قانونیة التي هذه العلاقة یسعى لحمایة مصالحه مستندا إلى أحكام الشرع أو النصوص ال

ترسم كیفیة التصرفات، والأفعال المشروعة وغیر المشروعة، لذا یقع التعارض أحیانا بین 
الطرفین في تحدید ماهیة المصلحة، هل هي الإبقاء على علاقة العمل، رغم أن المستخدم 
 صار مقتنعا أن هذا العامل لم یعد مفیدا له، بل أصبح عبئا علیه، أم یخول المستخدم إنهاء
هذه العلاقة من غیر أي قید باعتباره من یتحمل تعبئة الخسارة إن استمرت علاقة العمل 

العامل، لما تنهى علاقة عمله، فیفقد غیر المجدیة، على الرغم من الخسارة التي تلحق 
  1.الأجر وهو مصدر دخله الوحید

المماثلة ومن خصائص المصلحة التي تحمیها القوانین الغربیة، والقوانین الوضعیة 
  :والسائدة في المجتمعات الإسلامیة، تتمیز بثلاث ممیزات أساسیة هي

هي أن المصلحة تقوم بمقدار المنفعة العامة واللذة المادیة أو المعنویة التي : المیزة الأولى
  .یستفید منها سواء الفرد أو الجماعة

ة في القوانین یعتمدون هي أن غیر المسلمین، ما عدا فئة قلیلة غیر مؤثر : المیزة الثانیة
میزانا دنیویا، فالمنفعة والمضرة عندهم تقاس بما یعود على الفرد أثناء حیاته الدنیا فقط، ولا 

إلى حد التناقض مثلما هو  ، ومصالح الأفراد مختلفة وقد تصل أحیاناالآخرةأثر لهما في 
 2.الحال عند إنهاء علاقة العمل غیر المحددة المدة بالإرادة المنفردة

  

                              
القانوني لعلاقات في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات أحمیة سلیمان، التنظیم  1

 .29، ص 2002الجامعیة، 
.المرجع نفسه، نفس الصفحة 2  
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هي جوهر  استعمال المؤثر الدیني لتحقیق المنفعة الدنیویة، فالمنفعة الدنیویة :المیزة الثالثة
الغایات التي یسعى إلیها كل من الفرد والجماعة في الغرب، فإن الدین لا یجوز له أن یقف 

لذا فالغربیون یقولون أنه على الدین أن  –المنافع الدنیویة  –في وجه تحقیق هذه المصالح 
  1.یذلل العقبات التي تقف في سبیل ذلك

یجب أن یكو سیر :" حیث یقول" بتنام"ویؤكد هذه النظریة ، هو الرأي الذي ذهب إلیه 
، ومن ثمة یطرح التساؤل، هل تطبیق نصوص القانون ....."الدیانة موافقا لمقتضى المنفعة

المذهب الفردي، لاسیما فیما یخص إنهاء علاقة العمل ألا الوضعي المتشبع بمبادئ وفلسفة 
أخرى مستمدة هي الأخرى من الدین وقواعد الأخلاق التي تتحكم في یتناقض مع قواعد 

تحدید مفهوم المصلحة لتي یجب حمایتها والحفاظ علیها في مجتمع له معتقدات أخرى 
وفلسفة أخرى، إذا ما تناقض هذان المفهومان فبأیهما یؤخذ، ولمعرفة هل یوجد تناقض بین 

شروعیته في الإلزام وبین قواعد الشریعة المبادئ التي یستمد منها القانون الوضعي م
الإسلامیة التي ینادي بتطبیقها المؤمنون بها، لا بد من الرجوع إلى ضوابط المصلحة والحق 

  .في مفهوم الشریعة الإسلامیة لإجراء الموازنة والمقارنة، حتى تستخلص النتائج

مثلما ذهب إلى ذلك والمصلحة في الشریعة الإسلامیة لها ضوابطها وموازینها الخاصة، 
محمد سعید رمضان البوطي "فقهاء الشریعة و عامة الأصولیین، وقد عبر على ذلك الدكتور 

معا، بل  والآخرةإن میزان المصالح في الشریعة الإسلامیة مضبوط بحیاتي الدنیا :" بقوله
له ارتباط ، لذا فمفهوم الحق أو المصلحة "الآخرةالمصالح الدنیا محكومة بمصالح  إلىالنظرة 

  2:وثیق بمفهوم العدل، وللمصلحة في الشریعة الإسلامیة خصائص تتمثل في

                              
 .30ص  ، المرجع السابق،أحمیة سلیمان1

 .31المرجع نفسه، ص  2
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نتیجة الفعل أو التصرف ومقدار میزان المصلحة لیس دنیویا فقط، بل ینظر إلى  .1
الجزاء الأخروي الذي نوى صاحبه أن یقوم بالعمل لیناله، لاسیما وأن الثواب هو 

 .مل الصالح لوجه االله، وجودا وعدماالجزاء الأخروي یدور مع الإیمان والع
اتسامها بصفة مزدوجة فردیة، واجتماعیة، خاصة وعامة، وغایة الحكم الشرعي  .2

 .التوفیق بین هذه المصالح، بما یتوافق مع حكمة اله من هذا التشریع
المصلحة الدینیة هي أولى المصالح ومقدمة على غیرها، وقد أجمع المسلمون على  .3

: سة، وهي مرتبة حسب أسبقیتها في الرعایة، وهذه المصالح هيأن مقاصد الشرع خم
 .الدین، العقل، النسل والمال

عن هذه الخاصیة بأنها التي تكون نابعة من حاجتي كلا من عبر الأستاذ البوطي  .4
الجسم والروح في الأشیاء، ولیس مجرد لذة مادیة، ومن أهم المصالح المعنویة، 

لأعمال، حتى الشهوانیة منها إنما تتم تنفیذا لأمر االله، الإیمان باالله والقصد من كل ا
أو الامتناع عنها امتثالا لأمر االله، فهذا التوافق بین رغبة الإنسان الحقیقیة و قصد 

 .الشارع یضفي على هذا النوع من المصلحة صفة المصلحة الحقیقیة

ومقارنة بسیطة بین خصائص المصلحة في النظم القانونیة الغربیة، والمصلحة في 
، یلاحظ أنهما مختلفتان فنطاق المصلحة هي الحیاة عند الغربیین، والدنیا الإسلامیةالشریعة 
في الشریعة الإسلامیة، وغایة المصلحة عند الغربیین هي إشباع الرغبات الذاتیة  والآخرة

بینما هي غذاء للجسم والروح في الشریعة الإسلامیة، ومصدر وحدود  المنفعة أو اللذة
المصلحة عند الغربیین خلیط من الأعراف والدین والفلسفة السائدة، بینما هي في الشریعة 

  1.الإسلامیة من عند االله حسبما ورد في الكتاب والسنة

                              
.59، ص2003، الإسكندریةالشهاوي قدري عبد الفتاح، موسوعة قانون العمل، منشأة المعارف،  1  
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الإسلامیة، وبما ونظرا لاختلاف خصائص المصلحة في النظم الغربیة عنه في الشریعة  
ما مدى توافق : أن قوانین العمل مستمدة من النظم الغربیة، فللفرد المسلم أن یتساءل عن

 1.هذه القوانین مع مصالح الأفراد والمجتمع الذي تطبق فیه

  تعریف الإنهاء غیر المشرع لعلاقة العمل في القانون:الفرع الثاني

وأحیانا بالمثال، سعیا لتحدید مفهوم الإنهاء أحیانا بالحد " التعسفي" عرف الإنهاء 
إذ عرفه عند " فتحي الدریني"" التعسفي لعلاقة العمل، ومن الذین عرفوا التعسف، الأستاذ

المقصود بالتعسف أن :" تحدید معنى التعسف، هل یفید مجاوزة الحق أم یختلف عنه فقال
ه، بغرض أو بغیر یمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت ل

غرض، أو بمقتضى إباحة مأذون فیها شرعا على وجه یلحق بغیره الأضرار، أو یخالف 
  .محكمة المشروعیة

عبارة عن تحایل على بلوغ :" كما نقل عن بعض علماء الأصول مفهوم التعسف بأنه
مل ، وعرف الأستاذ مصطفى الجمال الإنهاء التعسفي لعلاقة الع"غرض لم یشرع الحق لأجله

هو الإنهاء الذي لا یمكن إبطاله كتصرف قانوني وفقا للقواعد العامة في استعمال :" بأنه
الحقوق العامة لكنه یعتبر مع ذلك غیر مشروع إعمالا للقواعد العامة في استعمال الحقوق 

  2.والحرمان بصفة عامة

ستاذ راشد الذي الأ:"التعسفي لعلاقة العمل بالمثال الإنهاءومن الباحثین الذین عرفوا    
 : اعتمد ثلاثة مفاهیم لتحدید مفهوم التعسف هي

  

                              
.60الشهاوي قدري عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  1  

.62المرجع نفسه، ص  2  
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 نیة إیقاع الضرر .1
 المستوجب للوم الإهمال .2
 خرق الشكلیات  .3

واعتبر أن مناط إیقاع الضرر، هو الإرادة الظالمة للمستخدم الذي ینهي علاقة     
المستوجب للوم، هو مجاوزة الحدود العادیة نتیجة المبالغة في  الإهمالالعمل، ومناط 

  .التصرف

یكون التسریح الغیر شرعي لما یصدر مخالفة :" كما أن الأستاذ عبد السلام ذیب یقول
  .المحددة قانونا أو اتفاقا، أو لما یصدر مخالفة لقواعد موضوعیة قانونیة الإجرائیةللقواعد 

في علاقات العمل غیر محددة المدة، ولهذا ي لحظة إن فقدان مناصب العمل في أ
التي تحاول ضمان أفضل حمایة  والآراءالسبب جلب هذا الموضوع العدید من الاجتهادات 

  1.العمال في حالة فسخ علاقة العمل

والإنهاء التعسفي هو أحد أشكال إنهاء علاقة العمل، وهناك عقد محدد المدة وعقد 
لقانون تبین الطرق التي یحق لصاحب العمل أن ینهي فیها علاقة غیر محدد المدة، وأحكام ا

جراءات واجب اتباعها، ولقد حدد القانون متى یكون الفصل تعسفیا  ٕ العمل وهناك شروط وا
المتعلق بعلاقات  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون  73حسب المادة 

 2.العمل

  

                              
32، ص2005قسنطینة، الطاهر قرین، تطور عقد العمل في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامعة  1  

.والمتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  73المادة  2  
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وز لرب العمل إنهاءه في أي وقت خلال وبالنسبة لعقد العمل المحدد المدة هنا یج
  .مدة سریانه بشرط أن یدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقیة من العقد

وفیما یخص عقد العمل غیر المحدد یجوز لصاحب العمل إنهاءه شریطة إخطار 
 .لعامل بالكتابة قبل شهر من الإنهاء

 1.العمل غیر محدد والاستثناء تحدیدهالقاعدة العامة في القانون الجزائري هي أن تبرم علاقة 

   الغیر مشروع لعلاقة العمل  الإنهاءمعاییر : المطلب الثاني

یعتبر عدم تحدید معیار معین ضمن قوانین العمل یستند إلیه القضاء عند فصله في 
النزاع المعروض علیه، سمح للفقه أن یبحث في ذلك مستعینا أحیانا بنصوص القانون 

أخرى بالاجتهاد لقضائي، لكن الفقهاء لم یتفقوا على معیار معین، من خلال  المدني، وأحیانا
  .النصوص القانونیة واجتهاد فقهاء القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة

  والشریعة الإسلامیة  في الفقهلعلاقة العمل معیار الإنهاء الغیر مشروع :الأولالفرع 

  في الفقه معیار الإنهاء : أولا

في إعطاء معنى موحد لطبیعة التصرفات  الفقه الفرنسي المتشبع بالروح الفردیةاختلف 
التي أصبحت تعرف وتوصف بأنها تعسفیة، وحتى القضاء نفسه لم یصل إلى هذا الوصف 
إلا بعد زمن طویل، ولم تستقر بعد معالم هذه النظریة وحدودها، خاصة وأن النزاعات بین 

عا وتفاقما، فمنها النزاعات الفردیة، والجماعیة، وحوادث العمال وأرباب العمل تزداد تنو 
العمل، والتأمینات الاجتماعیة، وتتدخل السلطة سواء بواسطة التشریعات أو عن طریق 

                              
.33لطاهر قرین، تطور عقد العمل في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 1  
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المناشیر، أو حتى عن طریق المساهمة في إبرام اتفاقات أو اتفاقیات جماعیة، تصبح لها قوة 
  1.القوانین عند اعتمادها

في قضیة " كولمار"ضاء الفرنسي الأول في هذا المجال حكم محكمة ومن بین أحكام الق
الجار الذي أقام مدخنة فوق سطح منزله لا مصلحة له في إقامتها، وكانت غایته حجب 

من حیث المبادئ :" النور على جاره، فأسست تلك المحكمة حكمها على الحیثیة التالیة
مطلق یبیح للمالك أن ینتفع بالشيء العامة تقضي بأن حق الملكیة هو على وجه ما حق 

مثل حق إنهاء  –وأن یستعمله وفقا لهوان، ولكن استعمال هذا الحق كاستعمال أي حق أخر 
  .یجب أن یكون حده هو استیفاء مصلحة جدیة مشروعة –علاقة العمل 

وهذا الحكم لا یتحدث عن التعسف والمعیار المعتمد إنما هو جدیة المصلحة، وهذا  
معیار مادي، ومشروعیتها، وهذا معیار ذاتي، سببه الباعث، وقد أكدت محكمة النقض 

مثل هذا الاجتهاد، واعتبرت أساس التعویض عن الضرر هو الخطأ  1871الفرنسیة عام 
في مكن أن یوصف الفعل أو التصرف بالخاطئ والمشروع والفعل أو التصرف، ورأى أنه لا ی

نفس الوقت، ومهما یكن فهذان الحكمان لم یقررا نظریة التعسف، ومع ذلك اعتمد علیهما 
الفقه لتأكید بدایة نظریة التعسف ومعاییرها عند الفقهاء تدور حول الخطأ، الضرر، مقیاس 

 2.الرجل العادي، نیة الضرر، جدیة المصلحة

 

 

  

                              
ي التشریع الجزائري، مذكرة سهیبي محمد، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر المحددة المادة بالإرادة المنفردة ف1

  .47، ص 2016ماستر، جامعة سعیدة، 
.48المرجع نفسه، ص 2  
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   " بودان" ریة التعسف عند الفقیه نظ  .1

  :بأن التعسف یتحقق في أمرین" بودان"یرى الفقیه البلجیكي 

  إذا استعمل الحق لمجرد إیقاع الضرر بالغیر 
  إذا استعمل الحق بإهمال ودون تبصر، بحیث لو استعمله الرجل العادي في نفس

  .الخطأالظروف الزمنیة والمكانیة، وفي نفس الشروط لما وقع هذا 
 "سالي"معیار التعسف عند الفقیه  .2

تعبیر التعسف في استعمال الحق تعبیر خاطئ، وأنه یقصد :"بأن " سالي"یقول الفقیه   
به في غالبیة الأحیان انتفاء الحق ولیس إساءة استعماله، وأن الحق الذي یتعسف في 

بهذا یستبعد وجود استعماله لیس إلا رخصة غیر داخلة في نطاق الحق المدعى به، فهو 
الحق خلافا لما ینص علیه القانون، ومن ثمة فهو لا یقول بنظریة التعسف، عكس ما ذهب 

یعتبر استعمالا غیر طبیعي " سالي"من أن التعسف عند " بلخیضر عبد الحفیظ" إلیه الأستاذ
عي أو لهذا الحق، وأن العادات والأعراف هي التي یرجع إلیها لمعرفة هل هذا الاستعمال طبی

غیر طبیعي، ومن الأمثلة المتداولة ضرر الجار بجاره، فهذا الضرر یقاس حسب ظروف 
الحي، فما یعتبر ضارا بحي راق، یمكن أن یعتبر غیر ضار بحي أخر غیر راق، وما یعتبر 

  1.ضارا لیلا لا یعتبر ضارا نهارا

 " السنهوري"معیار التعسف عند  .3

هو الخطأ التقصیري في إطار وحدود ما " السنهوري"إن أساس معیار التعسف عند    
ذكره القانون، حتى لو كان هذا التعسف متصلا بالتعاقد، مثل إنهاء العقود، ولتحدید متى 

                              
فراس عبد الرزاق حمزة، مسئولیة صاحب العمل عن الإنهاء غیر المشروع لعقد العمل، مقال في مجلة الدراسات والبحوث 1

  .11القانونیة، جامعة النهرین العدد السابع، العراق، ص
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یعتبر تصرف ما خاطئا أو لیس خاطئا، فالمیزان هو سلوك وتصرف الرجل العادي، فقد 
تي یمكن أن یدخل ضمن المعیار الموضوعي، ولكي یكون الإضرار بالغیر، وهو معیار ذا

 .تعسفا، یرجع فیه إلى مدى انحراف سلوك الشخص، عن سلوك الرجل العادي

كما أن معیار رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبیرا وهو معیار موضوعي،    
جل یرجع فیه كذلك إلى سلوك الرجل العادي، حیث یعتبر لیس من السلوك المألوف للر 

العادي، أن یقوم بفعل یلحق الضرر بالغیر، ولا تكون له فیه إلا مصلحة قلیلة، ونفس 
، وهذا "عدم مشروعیة المصالح التي یرمي صاحب الحق إلى تحقیقها"المنهج یسري على 

معیار موضوعي، إذ لیس من السلوك المألوف حسب معیار الرجل العادي، أن یقوم 
  1.إلى مصلحة غیر مشروعةالشخص بفعل یستتر وراءه لیصل 

  في الشریعة الإسلامیةمعیار الإنهاء : ثــــــــــانیا

بین العامل ورب العمل، فالإسلام یتطلب منهج الشریعة الإسلامیة الإخلاص المتبادل 
یعتمد على المبادئ العامة التي تتعلق بأرباب الأعمال على الناحیة الخلقیة، وعلى مراقبة 
الضمیر وخشیة االله تعالى أكثر مما یعتمد على الالتزام والسیطرة، حیث أن الضمیر للإنسان 

یا أیها :" لى ذلك قوله تعالىالدالة ع القرآنیة الآیاتالمسلم أقوى من سلطة القانون، ومن 
  ".ت إلى أهلهااإن االله یأمركم أن تؤدوا الأمان" وقوله تعالى" بالعقود االذین أمنوا أوفو 

وبناءا علیه فإن عدم المشروعیة في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة لا یعدوا 
وهو یكشف  أن یكون تصرفا ینطوي على مناقضة قصد الشارع فیما أثبته للناس من حقوق،

  2.وجود خلل في الحق العام والحق العام لصالح الأخیر

                              
.12حمزة، المرجع السابق، صفراس عبد الرزاق  1  
13المرجع نفسه، ص 2  
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هو مشروعیة أصل الفعل ) الإنهاء الغیر مشروع" (التعسف"یعتبر أساس نظریة 
والتعسف یلحقه من حیث النیة أو النتیجة الضارة، لذا لا تؤسس هذه النظریة حسب رأیه 

یر مشروع، كما أن نظریة التعسف لا على المسئولیة التقصیریة، لأن أساسها هو الفعل الغ
تقوم على معیار التعدي بالتسبب في الفقه الإسلامي، وهذه النظریة لها دور وقائي، عكس 

 .المسئولیة التقصیریة لتي لیس لها هذا الدور، وأخذا بمبدأ سد الذرائع

ینظر إلیها من خلال نظرة " الدریني" الأستاذلذا فالنظریة بمفهومها الإسلامي عند 
الحقوق في الشریعة الإسلامیة :" الحق وطبیعته المزدوجة، حیث یقول إلىالفقه الإسلامي 

وفقهها هي الوسائل لتحقیق غایات الشرع، یجب أن تفضي إلى تلك الغایة المزدوجة، أیضا 
مع المصلحة العامة  فردیة وجماعیة معا، وأن الأولى مصونة ومحمیة ومادامت لا تتعارض

وأنه یجب أن یسلك مسلك التوفیق بینهما ما أمكن، وتقدیم المصلحة العامة حسب ما تقضي 
  1.به مقررات الشرع

  القانون فيلعلاقة العمل معیار الإنهاء الغیر مشروع  :الفرع الثاني

 نهاء المجرد عن المصلحةالإ هوالغیر مشروع لعلاقة العمل  الإنهاءعلى اعتبار أن 
المشروعة وفقا لحكم الشرع ونص القانون، لا بد هنا من توضیح معاییر متى یكون هذا 
الإنهاء الغیر مشروع ومتى یكون مشروعا، في نظر القوانین الوضعیة التي اختلفت في 

  .الاستقرار على معیار موحد

  

  

                              
.14فارس عبد الرزاق حمزة، المرجع السابق، ص 1  
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أو الإنهاء " التعسفي"بل لم تستقر على مدى نطاق هذا الإنهاء الغیر مشروع  
مشروع المبرر، لفكرة المشروعیة ودعمها، وبالتالي مفهوم التعسف الذي انتشر في القضاء ال

والفقه الغربیین، والقوانین الوضعیة فیما بعد كان باهتا نظرا للسلطة المطلقة في استخدام 
 1.الحق المطلق التي یخولها القانون الروماني لصاحب الحق

وهي سلطة الزوج على زوجته، وسلطة السید على عبیده، والسلطة المطلقة في  
ممارسة حق الملكیة وسلطة الدائن المطلق على مدینه، لكن إطلاق ید صاحب الحق الذي 
كان سائدا في العهد الروماني الأول یتعارض مع الأخلاق، مما أدى إلى تقیید هذه السلطات 

أنه لا یسمح بالإساءة إلى لعبید بغیر :" ن التي جاء فیهاحسبما ورد في موسوعة جوستینا
  ".سبب مشروع

، "أن من یقدم علیه بغیر باعث قوي یعاقب:" وبالنسبة لمسألة الطلاق فقد نص على
واستمر استعمال حق الملكیة مطلقا لا یقیده إلا منع الإضرار وهو ما اعتبر عند البعض 

  .ر لیس كذلكبدایة لنظریة التعسف، وعند البعض الأخ

وانتقل هذا الغموض في تحدید مفهوم المصلحة والحق، ومتى یعتبر ممنوعا، أو غیر 
ممنوع إلى القانون الفرنسي القدیم الذي توسع نوعا ما، حیث اعتبر التصرف الذي یقع بقصد 
الإضرار، أو بغیر مصلحة جدیة یرتب المسئولیة، ویستخلص من هذا القضاء اعتماد 

  :معیارین هما

 أن یقع التصرف دون فائدة تعود على صاحبه .1
 2أن یكون التصرف بقصد الإضرار .2

                              
الغیر مشروع لعقد العمل الفردي لعلاقات العمل، دراسة مقارنة، رسالة ماجیستیر، جامعة  الانتهاءرنا مجید صالح البیاتي، 

.77، ص2005النهرین، العراق،  1  
.78، صنفسه  المرجع 2  
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الحق في لتمتع والتصرف في الأشیاء "كرس مبدأ  1804وفي مدونة نابلیون للعام 
، نتیجة لسیطرة فلسفة تعتبر أن الفرد هو الأساس، وأن القانون غایته "إطلاقابطریقة الأكثر 

الحق، لذا جاء هذا القانون خالیا من معیار دقیق، یضبط حمایة الفرد حین استعماله لهذا 
 .استعمال الحق لتحصیل منفعة بذاتها، وأول تقیید لإنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة

من  1780الذي قید المادة  27/12/1890: جاء به القانون الفرنسي للعمل الصادرو 
رفین إنهاء عقد العمل في أي وقت، القانون المدني الفرنسي التي كانت تجیز لكل من الط

وكان هذا الوضع یخدم المستخدم أكث مما یفید العامل، وبدأت التشریعات تقید إرادة الطرفین 
العامل والمستخدم عند إنهاء هذه العلاقة وتحمیل الطرف المنهي مسئولیة الإنهاء إذا لم له 

قبل اتخاذ القرار،  الإتباعجبة سببا حقیقیا وجدیا، وفرض على الطرفین إجراءات تمهیدیة وا
تستقل في قوانین العمل عنها في القوانین " التعسف"ومن ثمة بدأت صورة عدم المشروعیة 

  1".المدنیة

بنفس الفكرة التي  5و  4أما في القانون المصري فقد أخذ القانون المدني بالمادتین   
 41المدني الجزائري بالمادة دني الفرنسي، وكذلك في القانون كانت سائدة في القانون الم

منه، ولكن القضاء المصري توسع في مفهوم التعسف اعتمادا على قواعد الشریعة 
الإسلامیة، لذا فالمعاییر التي كان یعتمدها لتحدید مشروعیة التصرفات عموما، أو عدم 

  :مشروعیتها هي 

 .تمحض قصد الإضرار .1
 .ي ذلكاستعمال طریق یلحق الضرر بالغیر دون مصلحة له ف .2
 .انتفاء المصلحة مع إصابة الغیر بالضرر .3
 الإهمال المؤدي إلى الضرر ولو بغیر قصد  .4

                              
.79رنا مجید صالح البیاتي، المرجع السابق، ص 1  
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 الضرر الفاحش .5
 1.استعمال الحق في غیر الغایة المقررة له .6

وتباینت التشریعات المدنیة العربیة الحدیثة في اختیار المصطلح الدال على عدم   
من مجلة  103الذي نص في المدة ومنها القانون التونسي المشروعیة أو التعسف، 

من فعل ما یقتضیه حقه بدون قصد الإضرار بالغیر فلا عهدة :" والعقود على أنه الالتزامات
زالته بلا خسارة على صاحب الحق ولم  ٕ مالیة علیه، فإذا كان الضرر فادح ممكن اجتنابه وا

  2".یفعل فعلیه العهدة المالیة

بما توصل إلیه الفقه والقضاء الفرنسیین في معاییره، وعلیه فقد أخذ التشریع التونسي     
وبالأخص معیار قصد الإضرار، لكن معیار الضرر الفاحش أشیر إلیه بغموض، وهذا 
الإبهام والغموض والتردد بین مفهوم المشروعیة والتعسف استمر عالقا بالقوانین العربیة، 

ریعة الإسلامیة والقوانین وحتى القضاء العربي لاعتماده على مصدرین مختلفین، الش
الأوروبیة المستمدة من فلسفة نشأت وانتشرت في تلك المنطقة، ومن بین القوانین العربیة، 

السالفتین الذكر على عدة معاییر فقد  5و  4القانون المدني المصري، الذي نص بالمادتین 
 عما ینشأ من استعمل حقه حقا مشروعا لا یكون مسؤولا:" ما یلي 4جاء في نص المادة 

یكون استعمال الحق غیر مشروع في :" على أنه 5، بینما نصت المادة "عن ذلك من ضرر
  :الأحوال التالیة

  إذا لم یقصد به سوى الإضرار 

                              
عامر حمد سلیمان، الإنهاء التعسفي لعقد العمل في التشریع العراقي ، دراسة مقارنة، رسالة ماجیستیر، جامعة الدول  1

  .92، ص 2002العربیة، مصر، 
.93المرجع نفسه، ص  2  
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  إذا كانت المصالح التي یرمي إلیها قلیل الأهمیة بحیث لا تتناسب البتة مع ما
یرمي إلى تحقیقها غیر یصیب الغیر من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التي 

 1.مشروعة

المبني على المذهب الفردي، لذا فهو  الأوربيفالمشرع المصري متشبع أكثر بالفكر   
یتبنى مثله، أن هذا الاستعمال هو حق، رغم أن الحق لا ینشأ إلا وفقا لما قرره الشرع أو 

المراد تحصیلها،  لة لغایة مشروعة، هي المصلحةنص علیه القانون، لاسیما وأن القانون وسی
مع أن " التعسف"ولم یستعمل مصطلح " الغیر مشروع"و" المشروع " كما استعمل مصطلح

  ".السنهوري"مؤسس هذا القانون هو 

من  66ویلحظ نفس هذا العزوف عن استعمال مصطلح التعسف، حیث یلحظ في المدة     
إساءة : مشروع تحت عنوانالقانون المدني الأردني التي نصت على الإنهاء المشروع ولغیر 

یجب الضمان على منع استعمال الحق استعمالا غیر :" وجاء فیها ما یلي" استعمال الحق
   2".مشروع

  غیر المشروع لعلاقة العمل غیر محددة المدة  الإنهاءحالات : المبحث الثاني

عد جانب من الفقه المسئولیة الناجمة عن التعسف في استعمال الحق في إنهاء العقد 
من قبل صاحب العمل مسئولیة عقدیة، لأنها ولیدة إخلال العاقد بالتزام ناشئ من العقد، 
ن المسئولیة  ٕ وذلك على أساس أن القاعدة العامة في العقود هو وجوب تنفیذها بحسن نیة، وا

نهاء  مسئولیةفة الالتزام بمراعاة مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود المترتبة على مخال ٕ عقدیة، وا
إخلال بمبدأ حسن النیة،  العقد بالإرادة المنفردة دون مبرر أو وجود عذر جدي للإنهاء یعد

  .ومن ثم یكون الإنهاء لعلاقة العمل تعسفي وغیر مشروع

                              
  .94عامر حمد سلیمان، المرجع السابق، ص  1
   .95، صالمرجع نفسه 2
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  العامة  الإحالات: الأولالمطلب 

ن التعسف في استعمال الحق الناشئ عن العقد لا یقع نتیجة إن الضرر الناشئ ع
ن العاقد عند انحرافه في استعمال حقه بغیة  ٕ تنفیذ العقد، بل ینشأ عن الإخلال بتنفیذ العقد وا
الإضرار بالعاقد الأخر، أو لتحقیق مصلحة غیر مشروعة، مما یجعله بذلك متجاوزا لحدود 

ینشأ عن  التزامنفیذا یتفق مع ما یوجبه حسن النیة باعتباره حقه، ومخلا بالتزامه بتنفیذ العقد ت
كل عقد، لذلك یترتب دون أدنى شك على التعسف في تنفیذ العقد بطرق مختلفة ن بینها 

  :الإحالات العامة والتي سوف نوضحها فیما یلي

  الجسمیة  الأخطاءحالات : الأولالفرع 

إن دراسة الخطأ الجسیم ضمن هذا الفرع، تتم من حیث أن تصرف الطرف المنهي 
خاصة لاسیما المستخدم، قد یقع فعلا دون توفر تلك الحالات، ومن ثمة فهو غیر مشروع 

وأن المشروعیة وعدم المشروعیة وجهان لفكرة واحدة، فالتسریح الذي یؤسس على خطأ خارج 
لنص أو خطأ داخل ضمن هذا النطاق لكن لم یثبت ارتكابه النطاق القانوني المسطر بهذا ا
  1.من طرف العامل یعتبر تعسفیا

 –العزل قبل التعدیل  -یعتبر التسریح  ": ما یلي 73حیث جاء في نص المادة    
، ولم یتطرق القانون لتعریف الخطأ ...."التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة

الجسیم، لا حدا ولا بالمثال، وترك الأمر الى المستخدم الذي أوجب علیه بشروط مخصوصة 
أن یعد النظام الداخلي وأن یضمن هذا النظام طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات 

جراء ٕ ات التنفیذ، غیر أنه لم یستمر طویلا في هذا الاتجاه، وقد نص بعد التعدیل المطابقة وا

                              
نهاء علاقة العمل الفردیة، مذكرة ماستر، جامعة مستغانم، 1 ٕ    .28، ص2016دههیمس صفیة، تعلیق وا
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مشروع أو غیر  الإنهاءعلى معیارین أساسیین یمكن من خلالهما التعرف على أن هذا 
  1: مشروع تعسفي وهما

 :المعیار الأول .1
 .الأخطاء الجسیمة المرتكبة أثناء العمل، والتي یعاقب علیها التشریع الجزائي 

 .الأخطاء الجسیمة :المعیار الثاني .2

والأمر  91/29المعدلة بالقانون رقم  90/11من القانون رقم  37فقد نصت المادة      
  .یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة:" على ما یلي 94/21رقم 

ي ترتكب وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والت  
أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة یحتمل أن ینجر عنها التسریح بدون 

  :الآتیةمهلة العطلة وبدون علاوات في الأفعال 

  :معلومات مهنیة: أولا

إذا أفضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو   
  .إلا إذا أذنت السلطة السلمیة بها أو أجازها القانونوثائق داخلیة للهیئة المستخدمة، 

  رفض تنفیذ التعلیمات: ثـــــانیا

إذا رفض العامل بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة أو 
التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء 

  2.عادیة لسلطاتهالممارسة ال

                              
  .والمتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من قالون رقم  73المادة  1
، ص 2007جامعة وهران،  بن عزوز بن صابر، إنشاء علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري، رسالة ماجیستیر،2

39.  
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  المشاركة في توقف جماعي أو تشاوري عن العمل: ثالثا

إذا شارك العامل في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة 
الغیر مشروع الذي شرع في  الإضرابالجاري بها العمل في هذا المجال، ویقصد بهذه الحالة 

  .الإضرابالتشاور الجماعي بشأنه لتسویة النزاع الذي بسببه تقرر  إجراءات

  القیم بأعمال عنف: رابعا

السابق ذكرها جاء نصها عاما  73إذا قام بأعمال عنف، فالفقرة الرابعة من المادة 
رغم عموم اللفظ، فإن المشرع لا یشترط أن یكون الفعل جریمة، لاسیما وأن جمیع الجرائم 

أنه  من نفس القانون غیر 73أماكن العمل تعتبر أخطاء جسیمة وفقا للمادة  التي تقع داخل
تعتبر جمیع الاعتداءات الصادرة عن العامل والواقعة على الرئیس أو رؤساء العمل، أو على 

  1.عمال مثله، أو على أجانب داخل أماكن العمل خطأ جسیما

تداء الذي یقع بالفعل أو حتى لو لم یرتق لدرجة الجریمة، كما لم یفرق بین الاع 
القول، فقد تقع أعمال عنف عمدیة مثل الجرح العمد نتیجة ضرب أو دفع أو غیره، وقد 
یكون الاعتداء بالقول مثل الاهانة، التحقیر، السخریة السب، الشتم، قد یكون بالكتابة أو 

، أي عمدا، بالإشارة الدالة على ذلك لكن یشترط، لكن یشترط أن تكون صادرة عن إرادة حرة
ولیست نتیجة استفزاز صادر من قبل المستخدم أو ممثله أو من رؤساء العمل، ومن باب 

من قانون  40و  39أولى لا یكون العامل في حالة دفاع شرعي ممتاز وفقا للمادتین 
  2.العقوبات

  

                              
   .41بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص 1

  .42المرجع نفسه، ص  2
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  رفض تنفیذ أمر التسخیر : خامسا

  .للأحكام والتشریع المعمول بهإذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي یتم تبلیغه وفقا 

المتعلق  90/102من القانون رقم  42هذه الحالة من خلال المادة كذلك تم النص على 
المؤرخ في  الإضراببالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 

ثال یعد عدم الامت:" المتعلق بعلاقات العمل والتي نصت صراحة على أنه 1990/ 02-/06
المتعلق بعلاقات العمل، أن یصدر  90/11، ویشترط قانون ....."لأمر التسخیر خطأ جسیم

أمر بتسخیر عامل معین لأداء مهمة محددة بسبب عدم قیام العمال المضربین، بواجب الحد 
  2.الأدنى من العمل، لاستمرار نشاط هیئات معینة ولم یتضمن هذا القانون

هذا الأمر، ولا  إصدارالجهة التي لها سلطة  إلىكما لم یشر لا صراحة ولا ضمنا  
كیفیة صدوره، غیر أن الجهة الممثلة للدولة محلیا، هي الوالي الذي یمكن أن یكون صاحب 

القضاء الاستعجال  إلىالعمل سلطة إصدار أمر التسخیر، كما أن المستخدم یمكنه أن یلجأ 
تلك الحمایة مر بهدف القیام بعمل معین، حمایة لوضع ما یتطلب لاستصدار مثل هذا الأ
كتابیا لم یشر كذلك إلى وجوب أن یصدر هذا الأمر  90/11رقم  نومما یلاحظ فإن القانو 

 .أو شفویا، مما یفید أن كلا الأسلوبین صحیح

 

  

                              
والمتعلق بالوقایة من النزاعات الفردیة للعمل وتسویتها  1991فیفري  21المؤرخ في  90/02من القانون رقم  42المادة 1

   .وممارسة حق الإضراب
  .والمتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  11*/90القانون رقم 2
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غیر أنه یفضل أن یكون الأمر مكتوبا، تفادیا للنزاع في وجود أو عدم وجود مثل  
هذه العلاقة،  إنهاءیؤدي إلى امكانیة  هذا الأمر، لاسیما وأن عدم التنفیذ یشكل خطأ جسیما

المشار إلیه أعلاه، أن  1من قانون العمل 73/6ومن بین الشروط التي تستنتج من المادة 
إلى العامل المعني شخصیا، لأن تبلیغه لمكان العمل أو مقر السكن أو یبلغ أمر التسخیر 

الإقامة، لا یدل على العلم، ولا یمكن أن یشكل قرینة علیه،خلافا للمبدأ العام، وبالتالي لا 
  2.یمكن أن تستشف منه أو تستخلص منه نیة الرفض من قبل العامل

  استهلاك المخدرات وتناول الكحول:ســــادسا

  ".تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العملإذا " 

لكي یصنف هذا الفعل خطأ جسیم، یخول المستخدم امكانیة إنهاء علاقة العمل غیر 
 90/11السابقة الذكر من القانون رقم  73المحددة المدة بالإرادة المنفردة، اشترطت المادة 

تناول الكحول أو استهلاك ، أن یقع 96/21والأمر رقم  91/29المعدلة بالقانون رقم 
المخدرات داخل أماكن العمل، وهي الورشات ومحلات العمل، والمقرات الرئیسیة والفرعیة، 

  3.سواء كانت مسیجة أو غیر مسیجة محروسة أو غیر محروسة

غیر أن قانون العمل لم یعرف مكان العمل تحدیدا دقیقا، لذا فلقاضي الموضوع  
سلطات جد واسعة لتحدد ما إذا كان تناول الكحول او استهلاك المخدرات المتهم بهما 
العامل قد تم داخل أماكن العمل أم لا، إذا ما تنازع المستخدم والعامل بهذا الشأن، كما أن 

احتساء كمیة معینة من الكحول قفي الدم، مثلما هو معمول به في قانون العمل لم یشترط 

                              
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  73الفقرة السادسة من المادة 1
  .45بن عزوز بن صابر، إنشاء علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .46المرجع نفسه، ص3
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تحدید أركان جریمة السیاقة في حالة سكر، أو استهلاك كمیة معینة من المخدرات، لأن 
  1.المشرع اعتبر فعل تناول الكحول واستهلاك المخدرات بحد ذاته خطأ جسیما

سكرات ینضوي تحت لفظ ونظرا لكون لفظ الكحول والمخدرات عام، فإن جمیع الم 
ا، ولا یكفي اتهام المستخدم للعامل بهذا التناول، بل لا بد أن یثبت المخدرات بجمیع أصنافه

ذلك تحت رقابة القضاء، وأن یكون تناول الكحول والمخدرات إرادیا، وعن عمد من العامل 
شرع الجزائري وأن لا یكون مأذون فیه طبیا، أو دعت إلیه الضرورة لإنقاذ الحیاة، لكن الم

 90/11أهمل النص على تناول الكحول أثناء قیام العامل بعمله، عند صدور القانون رقم 
المتعلق بعلاقات العمل، كما لم ینص على اعتبار حضور العامل إلى أماكن العمل في 

  2.حالة سكر بین خطأ جسیما

  التسبب عمدا في خسائر مادیة :سابعا

والأدوات والمواد  والآلات والمنشاتإذا تسبب عمدا في أضرار تصیب البنایات 
  .الأولیة والأشیاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل

فالمشرع الجزائري اعتمد عنصر العمد، أي نیة الإضرار، أي المعیار الذاتي، وأضاف 
ى درجة من الأهمیة قیدا هو وقوع الضرر المادي بالفعل، وأن یكون ذلك الضرر المادي عل

تقنع القاضي الموضوع، بأن هذا الخطأ یضر بمصالح المؤسسة، ویؤدي استحالة استمرار 
علاقة العمل دون تعویض مصالح المستخدم للخطر، أما قید شرط تخصیص الضرر 

الأشیاء :" العمل، والمواد الأولیة، فقد استغرق بكلمة وآلاتوالأدوات  والمنشاتبالبنایات 
، كل تلك الحالات، إذن فكل ما تعمد العامل إلحاق الضرر "لتي لها علاقة بالعملالأخرى ا

بأشیاء لها علاقة بالعمل، وكانت على قدر من الجسامة، یتعذر معها استمرار علاقة العمل، 

                              
نهاء علاقة العمل الفردیة، مرجع سبق ذكره، صدهیمس صفیة، تع1 ٕ    .32لیق وا
  .33دهیمس صفیة، المرجع السابق، ص2
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یخول المستخدم مكنة الإنهاء لهذه العلاقة بالإرادة المنفردة، ومن غیر مهلة ولا تعویض، أي 
  1.ةمن غیر مسئولی

  الإجراءاتحالة خرق : الفرع الثاني

علاقة العمل مقید بعدم التعسف ووجوب منح الطرف الأخر مهلة  إنهاءبعد أن كان 
، غایتها تمكین الطرف الأخر من البحث عن عمل جدید، أو عامل الإخطارعرفت بمهلة 

جدید، منعا للضرر الذي یقع عند الانتهاء المفاجئ لعلاقة العمل، غیر أن قیدا ثالثا، بدأ 
 الإجراءاتیجد أثرا في بعض التشریعات، وأخذ به بعض الباحثین، وهذا القید هو قید خرق 

  2.خلال هذا القرار أو هاءالإنقبل اتخاذ قرار  إتباعهاالواجب 

لذا فمجال نظریة التعسف في استعمال الحق عند من یأخذ بها، یختلف في قوانین 
هو إلزام المستخدم  الإجراءاتالعمل عنه في القوانین المدنیة ، سواء اعتبر جزاء خرق 

أو اعتبر الجزاء تعویضا نقدیا وهو ما ذهب إلیه بإعادة إدراج العامل في منصب عمله، 
بعض الباحثین، بدل الجزاء المنطقي الذي كان یجب أن یكون وهو التعویض العیني، ومهما 

، بل أنها تختلف ضمن أخر إلىتختلف من تشریع  الإجراءاتكانت طبیعة الجزاء، فإن 
، ولقد ركزت على ما هو الوضع حالیا، خصوصا في أخر إلىالتشریع الواحد من قانون 

سابقة على اتخاذ قرار  إجراءاتإما أن تكون  الإجراءاتالجزائر وفرنسا، ومصر تلك 
 3.مرافقة لهذا القرار إجراءات، أو الإنهاء

  

                              
  .34المرجع نفسه، ص1

 بوزایدي خثیر، الخطر المهني الجسیم وأثره على علاقة العمل، مذكرة إجازة القضاء العلیا، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر 2
   .80، ص2008

   .81المرجع نفسه، ص  3
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  غیر المشروع لعلاقة العمل  لإنهاءالتطبیقیة  الإحالات: المطلب الثاني

لارتباطه بالتشغیل المرتبط بالتطور بالنظر إلى حداثة قانون العمل وتطوره المستمر 
الاقتصادي الحدیث الذي تشابكت فیه العلاقات، ومن ثمة نظرا لعجز القیود الشكلیة 
والموضوعیة للحد من ظاهرتها إنها علاقة العمل بالإرادة المنفردة من قبل المستخدم 

فقهاء  خصوصا، وعجز المعاییر المنصوص علیها ضمن قوانین العمل، أو المستنبطة من
، سمح للقضاء باعتبار حالات أخرى غیر الإسلامیةالقانون الوضعي أو فقهاء الشریعة 

  1.مشروعة

  والعقد  حالات ترجع لظروف تحیط بالإنهاء: الأولالفرع 

  : هناك حالات لإنهاء علاقة العمل بطریقة غیر مشروعة تتمثل فیما یلي

  حالات ترجع لظروف تحیط بالإنهاء : أولا

بالإرادة المنفردة من قبل أحد الطرفین، قد إن إنهاء علاقة العمل غیر المحددة المدة 
تم بخفة ملومة، فیعتبر الإنهاء التعسفي في الحالتین،  الإنهاءیكون دافعه غیر مشروع، لكن 

نصوص القانونیة، من حیث نطاق الحمایة التي توفرها للطرف الذي یكون لتباین ا أنكما 
 إلى، لاسیما مدى الحمایة التي یوفرها الأخرالعلاقة التي تربطه بالطرف  لإنهاءعرضة 

العامل، الطرف الضعیف في علاقة العمل هذه واختلاف الاجتهاد القضائي، وعدم توافق 
المجتهدین والباحثین على معاییر موحدة، والسلطات الواسعة التي یتمتع بها المستخدم في 

  2.تنظیم مؤسسته

                              
   .83بوزایدي خثیر، المرجع السابق، ص 1
  .101سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وقد یجد في ذلك سندا لإنهاء عقد العامل، جعل الباحثین یجمعون عددا من الصور  
، فقد یعلن إلیهوالحالات التي اعتبرتها المحاكم الفرنسیة خاصة إنهاء تعسفي بسبب الدافع 

المعلن، أو هو السبب الحقیقي غیر ، لكن السبب الحقیقي لیس هو السبب للإنهاءسببا معینا 
أن السبب المعلن، أو المتمسك به من قبل من قبل  إلىذلك  إرجاعویمكن أنه لیس جدیا ، 

المستخدم، لیس سببا حقیقیا، لكن تلك الحالات والصور یمكن اعتبارها غیر مشروعة في 
  1.التي تأخذ بمبدأ عدم جواز الإنهاء بالإرادة المنفردة من قبل المستخدم  النظم القانونیة

یما، وحددت تلك الأخطاء على سبیل الحصر، مثلما إلا إذا ارتكب العامل خطأ جس
المتعلق بعلاقات العمل، والنصوص المرتبطة به على  90/11هو الأمر في القانون رقم 

رأي البعض لأن تلك الحالات محددة على سبیل الحصر، غیر أن المحكمة العلیا وفي 
، وذلك في قرار جاء في اجتهاد لها اعتبرت هذه الأخطاء واردة على سبیل المثال لا الحصر

السابقة   73أعطى تفسیرا خاطئا لنص وروح المادة .......قاضي الدرجة الأولى:" حیثیاته
الذكر أن الأخطاء الجسیمة المؤدیة إلى التسریح هي الحالات المذكورة في هذه المادة فقط، 

  2.بطالومنه یكون أساء تطبیق القانون وقصر في تسبیب حكمه و عرضه بذلك للنقض والإ

ومع ذلك أورد بعض هذه الأمثلة للاسترشاد بها في تحدید متى یكون الإنهاء مشروعا 
أو غیر مشروع، وأرجعت تأسیس بعضها على فكرة الدافع والبعض الأخر على الخفة 

  90/11.3في فقرتها الأولى من القانون رقم  73الملومة اعتمادا على المادة 

 :الإنهاء الغیر مشروع بسبب الدافع والخفة الملومةوسوف نتطرق من خلال ما یلي إلى 

  

                              
   .102سلیمان أحمیة، المرجع السابق، ص  1
  .85بوزایدي خثیر، الخطر المهني الجسیم وأثره على علاقة العمل، مرجع سبق ذكره، ص2

  .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  73ولى من المادة الفقرة الأ 3
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  إنهاء غیر مشروع بسبب الدافع :  .1

من ضمن الحالات للإنهاء الغیر مشروع لعلاقة العمل سبب الدافع، وهو إنهاء علاقة    
العمل من قبل المستخدم بسبب تمسك العامل بحق من حقوقه المقررة قانونا، اتفاقا أو قضاء 

العمل لمدة أطول مما یقرره القانون، وكذا رفضه العمل یوم العطلة المقررة  مثل رفض العامل
أو الیوم الذي یقرره الوالي  90/11من القانون رقم  33قانونا، وهي یوم الجمعة طبقا للمادة 

من نفس القانون، أو رفضه أداء عمل  38بناءا على السلطات لمخولة له بموجب المادة 
ه، أو عدم قبول العامل لائحة عمل تتضمن شروطا غیر لیس من ضمن أعمال وظیفت

  1.مشروعة أو مخالفة للاتفاق الجماعي

 78، حیث نصت المادة 90/11وهذه الحالة تعتبر ممنوعة في قانون العمل الجزائري   
تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، :" منه على2

ها القوانین والاتفاقیات الجماعیة المعمول بها، لاغیة وعدیمة المفعول، أو كما تنص علی
أنهیت علاقة عمله بسبب إبداء رأیه لكونه عضوا في مجلس الإدارة، أو بسبب رفض 

الجهات  لإبلاغه، أو بسبب استشارة مفتش العمل، أو امرأةالتفتیش الذي یقوم به الرجل على 
ن العمل، أو بسبب مطالبته بما تتضمنه عقده، أو بندا فیه، المختصة بمخالفات تتعلق بقانو 

تفق علیه، أو مطالبته بدفع الأجر أو رفع دعوى أمام القضاء أو بتعدیل الأجر وفقا لما ا
  3.للمطالبة بحقوقه، أو بعرضه الأمر على مفتش العمل

كما قد یكون سبب الإنهاء، هو التخلص من الالتزامات التي نص علیها القانون أو       
لأمكر اذا أنهى المستخدم علاقة العمل، قبل االعقد، أو الاتفاقیات الجماعیة، مثلما هو 

                              
  .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  38المادة  1
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  78المادة  2
  .99، ص  1993نعرورة، الجدید في علاقات العمل الفردیة، المجلة القضائیة، العدد الثاني،  عمارة 3
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التنازل عن المؤسسة لغیره، بهدف حرمان العامل من استمرار قیام علاقة عمله مع 
علاقة العمل قبل سریان قانون أو تنظیم جدید، یكفل حمایة أكثر المستخدم الجدید، أو إنهاء 

للعمال، أو یتم الإنهاء قبل فترة قصیرة من إنهاء العمل الموكول إلیه، والذي یستحق علیه 
عند انتهائه مكافأة كبیرة، وكذلك یعتبر إنهاء علاقة العمل غیر مشروع لأسباب لا علاقة لها 

ضد صاحب العم، أو لمحاولة انتحار العامل، أو لرفضه أداء بعقد العمل، مثل أداء شهادة 
  1.الشهادة مثلما یملي صاحب العمل، أو أداء شهادة لصالح عامل سابق

  الإنهاء الغیر مشروع بسبب الخفة الملومة  .2

 الإنهاءیوصف تصرف المستخدم الذي أنهى علاقة العمل بأنه أساء التقدیر فیكون    
نتیجة طیش، وقد ضربت عدة أمثلة  الإنهاءدون ترو، فیكون  نهاءبالإأو یقوم  إهمالنتیجة 

فیها غیر مشروع، وأورد بعضها وهذه الحالات كذلك یمكن الإنهاء اعتبر القضاء الفرنسي 
فیها من قبل المستخدم إنهاء غیر مشروع لكون السبب غیر جدي، ویمكن  لإنهاءأن یعتبر 

السالف  90/112ها الأولى من القانون رقم في فقرت 73وتأسیسها على المادة  إرجاعها
یجب أن یراعي المستخدم على الخصوص :" الذكر، والمتعلق بعلاقات العمل، التي نصت

عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فیها الخطأ 
یسلكها العامل ومدى اتساعه ودرجة خطورته، والضرر الذي ألحقه وكذلك السیرة التي كان 

، فنص هذه المادة "ونحو ممتلكات الهیئة المستخدمة حتى تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله
غیر  الإنهاء، یمكن للقاضي أن یعتبر الإنهاءقرار  تحاذتضمن مجموعة من العناصر عند 

مشروع وتعسفیا، وسلطته في ذلك جد واسعة، ومن الأمثلة التي ذكرت وأسست على معیار 
  :الخفة الملومة هي

                              
  .100عمارة نعرورة، المرجع السابق، ص 1
  .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  73الفقرة الأولى من المادة   2
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إنهاء علاقة العمل لغیاب العامل فترة قصیرة " تعسفي"غیر مشروع  الإنهاءاعتبار  
طبیة  بسبب المرض أو عندما یكون العقد موقوفا، أو بسبب المرض مع عدم تقدیم شهادة

ت ذلك، أو بسبب طلب إجازة، أو بسبب كبر السن دون مبرر بعدما عمل العامل جل تثب
  .عمره في هذا المشروع، أو قبل أن یبلغ سن التقاعد مع أنه عامل ممتاز مازال نشطا

أن الخفة الملومة أحد المعاییر التي یعتمد علیها " برین"و " هنري: "وقد اعتبر الأستاذان    
ویصفها البعض بأنها الفصل " تعسفي"مشروعا أو غیر مشروع  لإنهاءالتقریر ما إذا كان 

دون مبرر وتتحقق هذه الصورة أو هذا المعیار اعتمادا على معیار الرحل العادي، أي أن 
 1.المستخدم العادي لا یعتبر تصرف العامل سببا للإنهاء

  حالات ترجع لظروف تحیط بالعقد : ثانیا

 : ةالمعاملة الجائر  .1

من طرف المستخدم، إذلاله مضایقة العاملة : تتخذ المعاملة الجائزة مظاهر شتى منها  
حراجه، حتى یجعل استمرار قیام العامل بعمله شبه مستحیل، وبالتالي یجد نفسه مضطرا  ٕ وا

العامل، أو قدم له  إلىلأن یترك منصب عمله، مثلما هو الأمر إذا لم یقدم المستخدم العمل 
تناسب مع قدراته للتقلیل من شأنه أو عدم تقدیم العمل أصلا، أو التمییز بینه عملا تافها لا ی
 2.وبین بقیة رفاقه

  

                              
  .101عمارة نعرورة، المرجع السابق، ص1
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة2
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المتعلق بعلاقات العمل، یمكن استشفاف المعاملة الجائزة من  90/11وفي القانون رقم       
 6و  15مخالفة المستخدم وحرمانه للعامل من بعض الحقوق المنصوص علیها بالمادتین 

عدم تقدیم الشغل،عدم احترام سلامة العامل البدنیة والمعنویة :، ومنها2ات القانونمن ذ
بالاعتداء علیه، عدم حفظ كرامة العمال بالإساءة إلیهم، أو التمییز بین العمال في منصب 
العمل خلافا للقواعد المعتمدة عند إسناد الوظائف أو الترقیة، التفرقة في الخدمات 

، فكل تصرفات المستخدم التي تهدف إلى حرمان العامل من الاجتماعیة وكل المنافع الأخرى
بعض حقوقه الأساسیة أو كلها، حقوقه المرتبطة بالعمل نفسه، تعتبر معاملة جائرة، حتى لو 

من تلك الحقوق، واضطر العامل بسبب تلك المعاملة أن یترك  الإنقاصلم تقع فعلا عملیة 
رف المنهي لهذه العلاقة وبطرق غیر عمل حمایته لحقوقه، فإن المستخدم یعتبر الط

  3.مشروعة، وبالتالي یتحمل المسئولیة كاملة

قد یكون مشروعا بحسب الأصل، لكنه یصبح غیر  الإنهاءفي حین اعتبر البعض أن      
 بالإنهاءمشروع، بسبب ما یعتریه من تصرفات المستخدم، سواء كانت تلك التصرفات مقترنة 

من حیث التوقیت، أو ترجع في أساسها لظروف  بالإنهاءقترنة نفسه، من حیث الوقائع أو م
في فقرتها الأولى  73إبرام عقد العمل، فهذا الإنهاء یمكن أن یكون غیر مشروع طبقا للمادة 

العامل، وعدم وقوع  أقدمیهالمتعلق بعلاقات العمل، لعدم مراعاة  90/11من القانون رقم 
نهاء علاقة العمل عامل له الضرر، وبالتالي فخطورة هذا الخطأ قل ٕ یلة، لا تبرر الإنهاء، وا

سنة عمل فیها بشكل جید، مع منعه من التواجد بأماكن العمل خلال مهلة  25أقدمیة 
، لأن صاحب العمل قد اتبع طریقة تؤذي سمعة العامل أمام زملائه، ومعارفه، بما الإخطار

                              
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11المادة الخامسة من القانون رقم 1
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11المادة السادسة من القانون رقم 2

.103عمارة نعرورة، المرجع السابق، ص  3  
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الأمثلة كذلك إنهاء علاقة عمل طرده فورا، ومن  إلىتوحي به من ارتكابه خطأ جسیم أدى 
  1.عامل لم یقدم شهادة تمدد عطلته المرضیة

  المساس بحریة العامل :الفرع الثاني

علاقة العمل غیر المحددة المدة بالإرادة المنفردة من قبل المستخدم یكون إن إنهاء 
النقابیة، وقد تعسفیا، إذا مس بحریة العامل الأساسیة، مثل حریة التعبیر والعقیدة والحریات 

  2.یمس بالحریات الشخصیة اللصیقة بالفرد

وكل القوانین الأساسیة في المجتمعات تقرر حمایة خاصة لبعض الحریات، حتى 
 1996أصبحت تعرف تلك الحریات، بالحریات الأساسیة، وقد نص الدستور الجزائري لسنة 

القانون، ولا یمكن أن كل المواطنین سواسیة أمام :" منه على أنه 293من خلال الماجة 
یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف 

 الإنسانالحریات الأساسیة وحقوق :" منه 324، ونصت المادة "أخر، شخصي، أو اجتماعي
یعاقب "" من نفس الدستور على أنه5 35، في حین نصت المادة ...."ونةوالمواطن مضم

انون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان الق

                              
  .104صالمرجع نفسه، 1
، ص 2006صالحي احمد، سلطة المستخدم في تعدیل بنود عقد العمل، مذكرة الإجازة القضائیة، الدفعة الرابعة عشرة، 2

22  
المتضمن المصادقة على تعدیل الدستور  1996نوفمبر  28المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة 3

   .الجزائري 
المتضمن المصادقة على تعدیل الدستور  1996نوفمبر  28المؤرخ في  96/438سي رقم من المرسوم الرئا 32المادة 4

  الجزائري 
المتضمن المصادقة على تعدیل الدستور  1996نوفمبر  28المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  35المادة 5

  الجزائري
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لا مساس بحرمة حریة المعتقد، :" أیضا على ما یلي 361، ونصت المادة"البدنیة والمعنوي
  ".وحرمة حریة الرأي 

واعتبر البعض أنه من بعض الحریات الأساسیة للعمال، الحریات العامة، الحریة 
حریة الفكر "ة، حریة الرأي ، وحریة الإدلاء بالشهادة، كما اعتبر البعض الأخر أن النقابی

، وبالتالي یعتبر إنهاء "والعقیدة، والحریة النقابیة هي حقوق أساسیة في جماعتنا السیاسیة
  ".تعسفي" علاقة العمل بسبب ممارسة العامل لهذه الحریات، أو إحداها، إنهاء غیر مشروع

نهاء غیر مشروع، یجب أن لا یتعدى العامل حقوقه المخولة قانونا وقد ولكي یكون الإ
المتعلق بعلاقات العمل، بتبیان الحقوق الأساسیة  90/11من القانون رقم 2 05نصت المادة 

لمشروع وفقا للقانون، التفاوض الجماعي فیما  الإضراب، أي الإضرابممارسة حق : وهي
عموما، أو لإبرام اتفاقات أو اتفاقیات جماعیة، المشاركة في یخص تعدیل شروط العقد 

الهیئة المستخدمة، حق العمال أن یكونوا ممثلین لزملائهم لدى الهیئة المستخدمة، الضمان 
الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، الراحة  إجراءاتالاجتماعي، التقاعد، الاستفادة من 

  .والمساهمة في الوقایة من النزاعات

تتمثل الحالات التي تمس بالحریة الشخصیة للعامل الذي یكون سببه یؤدي إلى و 
المساس بالحریة الشخصیة للعامل، لاسیما وأن المستخدم مبدئیا، لا یجوز له التدخل في 
الحیاة الشخصیة للعامل، وبالتالي كل إنهاء بالإرادة المنفردة لعلاقة عمل غیر المحددة المدة، 

اة العامل یإذا كان سببه لصیق بح" تعسفي"یكون إنهاء غیر مشروع من قبل المستخدم، 
بسبب زواج العاملة ثانیة بعد  الإنهاءالشخصیة أو كانت الغایة تدمیر حیاة العامل، مثل 

                              
تضمن المصادقة على تعدیل الدستور الم 1996نوفمبر  28المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  36المادة1

  الجزائري
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل 21المؤرخ في  90/11المادة الخامسة من القانون رقم 2
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الطلاق، بحجة تنافیه مع العمل، لكنه استثناءا یجوز الاعتداء بالحیاة الشخصیة للعامل 
ن الشخصیة له، إذا كان لتلك التصرفات تأثیر على ویعطي للمستخدم حق التدخل في الشئو 

 6المتعلق بعلاقات العمل، اعتبر نص المادة  90/11العمل، أو المؤسسة، فالقانون رقم 
منه احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامة العامل وعدم التمییز، من الحقوق، وبالتالي 1

ذا ما اتخذ فكل ما من شأنه المساس بهذه الحقوق یعتبر خطأ م ٕ ن قبل المستخدم، وا
  2" .تعسفي"المستخدم تصرفا یمس بهذه الحقوق، یعتبر إنهاء غیر المشروع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
  .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11المادة السادسة من القانون رقم 1
  .23صالحي احمد، المرجع السابق، ص2
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  :خلاصة الفصل

في حیاة العامل، لأن  وعلیه فإن عقد العمل من العقود التي تمثل ركیزة أساسیة
جاء الاهتمام  العمال یمثلون صناع الحضارة ومصدر للقوة الاقتصادیة للأمة، ومن ذلك

بالعامل وتنظیم علاقاته بصاحب العمل من خلال سن تشریعات عمالیة تنظم هذه العلاقة 
) العامل وصاحب العمل(محاولة إیجاد نقطة توازن بین مصالح كل من طرفي عقد العمل 

عن طریق وضع قواعد قانونیة أمرة تنظم العلاقات الخاصة لطرفي العقد في محاولى منها 
ن مبدأ سلطان الإرادة الذي یعطي للأفراد الحریة الكاملة في تنظیم لعقود، خصوصا للتقلیل م

  .عقد العمل من حیث تكوینه وترتیب أثاره

و موضوع ومن بین الأمور التي عالجتها هذه النصوص الآمرة في قانون العمل ه
لزمة للعقد وفقا قة العمل غیر المحددة المدة والتي تقتضي القوة المالإنهاء الغیر مشروع لعلا

  لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین
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  :تمھید

إن المشرع عند تحدیده للأخطاء الجسیمة التي یرتب علیها التسریح واعترافه على 
غرار التشریعات العمالیة بالسلطة التأدیبیة لصالح العمل ومنحه حق تسریح العامل الذي 
یثبت في حقه ارتكاب خطأ جسیم أثناء قیامه بعمله أو بمناسبة ذلك قصد حمایة مصالحه 

السیر الحسن للمؤسسة، ونظرا لأهمیة هذه الحقوق بالنسبة للعامل، من جهة وضمان 
والحمایة القانونیة التي خصها بها المشرع فإنها یمكن أن تكون محل دعوى قضائیة إذا 

 90/04من القانون رقم  36و 24،19تعسف المستخدم في استعمال حقه طبقا للمواد 
  1.العمل علاقات ات الفردیة فيالمتعلق بالتسویة النزاع 06/02/1990المؤرخ في 

ولقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد الواجب احترامها عند إنهاء علاقة 
العمل حمایة لحقوق العامل، وهي مجموعة من الضمانات للتقلیل من خطر فقدان العامل 

من لشغله، وتختلف القواعد حسب الإرادة التي بادرت بإنهاء علاقة العمل، فیكون ذلك 
  .طرف المستخدم

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .المتعلق بتسویة النزاعات  الفردیة في علاقات العمل 1990فبرایر  26المؤرخ في  90/04القانون رقم   1
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  إجراءات التسویة الودیة الداخلیة للنزاع: المبحث الأول

یمكن تعریف النزاع الفردي في العمل على أنه كل خلاف یقوم بین العامل أو العامل 
من جهة، والمستخدم أو ممثله من جهة أخرى، بمناسبة أو بسبب تنفیذ علاقة  المتدرب

م من الالتزامات المحددة في عقد العمل، أو لعدم امتثاله لنص العمل، لإخلال أحدهما بالتزا
، ما لم یتم حله في إطار الأخرقانوني أو تنظیمي أو اتفاقي، الذي ینتج ضرر للطرف 

  .عملیات التسویة داخل الهیئة المستخدمة

طرق التسویة الودیة لاسترجاع  إلىوخول للعامل في إطار النزاع الفردي حق اللجوء 
التظلم أمام الأجهزة الداخلیة للهیئة  إلىحقوقه، والتي تأخذ شكلین أو طریقین أولهما اللجوء 

  .المصالحة أمام مفتش العمل إلىالمستخدمة وثانیهما اللجوء 

إجراءات التسویة الودیة وفقا للقانون والاتفاقیات الجماعیة : المطلب الأول
  للعمل

احتواء التسویة الودیة في المعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل المبرمة بین یعتبر 
الممثلین النقابیین للعمال وممثلي المؤسسة المستخدمة، دلیل عن تفادي المشرف تعسف 

یمكن للمعاهدات :" على أنه 90/104من قانون رقم  3المستخدم، حیث تنص المادة 
الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل  الإجراءاتدد والاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تح

  ".ةداخل الهیئة المستخدم

  

  

  

                              
.النزاعات  الفردیة في علاقات العملالمتعلق بتسویة  1990فبرایر  26المؤرخ في  90/04من القانون رقم  03المادة  1  
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  دیة وفقا لاتفاقیات العمل الخاصةمضمون إجراءات التسویة الو: الفرع الأول

راءات التسویة الودیة لحل على إجیمكن أن یضمن النظام الداخلي للهیئة المستخدمة 
النظام الداخلي یتم المصادقة علیه من طرف ممثلي العمال، وهو ما  أنالنزاع، خاصة 

لكل :" حیث تنص 67احتوى علیه النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة من خلال نص المادة 
 ".الإداريعقابي بطلب منه في أن یستقیل ویسمع من طرف رئیسه  إجراءعامل اتخذ ضده 

لوطنیة للصناعات الالكتروتقنیة في نص وهو ما تضمنه النظام الداخلي للمؤسسة ا
أنه في حالة نزاع عمل فردي یرفع العامل أمره أمام السلطة السلمیة، وذك قصد  91المادة 

حسب ما ینص علیه قانون رقم ، و إقلیمیاحل الخلاف، لیعرض النزاع أمام مفتشیة العمل 
 الصناعات الالكترومن النظام الداخلي لمؤسسة  92، وهو ما نصت علیه المادة 90/04

  1.قنیةت

من  68أما عن أجال رفع التظلم أمام السلطة السلمیة، فحددت في نص المادة 
النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة بثمانیة أیام من تاریخ إخطار العامل كتابة بالعقوبة 

أو المقررة ضده، كما یجب على مصدر القرار أن یرد على تظلم العامل، قصد تأكید مصیره 
العقوبة المقررة ضده، إذا ما تبین وجود مبالغة في تكییف الوقائع التي  تخفیفه، أو حتى إلغاء

 2.ترمي إلى إجحاف أو نقص من حقوقه المقررة له قانونا

 

  

                              
بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل المسرح لأسباب اقتصادیة، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني، جامعة  1

  .113، ص 2010جیجل، 

.114المرجع نفسه، ص 2  
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أما في حالة صدور عقوبة التسریح في حق العامل، یتعین علیه رفع أمره ثانیة أمام 
بالعقوبة، حیث تنص على  إبلاغهیوم من تاریخ  15الرئیس المدیر العام في أجل لا یتعدى 

وبة بطلب قالموالیة للإخبار بالع) 08(یمارس حق الطعن في غضون الثمانیة أیم :" أن
  .المعني المسئول إلىمكتوب موجه 

 .یلتزم هذا الأخیر بإجابة العامل -
 إما بتأكید العقوبة الصادرة -
إما بتخفیف أو بإثقال أو بإلغاء العقوبة عندما یبدو أن الوقائع كانت فیها مبالغة، أو  -

 .الخ....العامل إلىمخففة أو أثبتت فقط بهدف إرادي للإساءة 

الثالث وبعد استنفاذ جمیع طرق  یمكن للعمال اللذین تعرضوا لعقوبة نهائیة من الدرجة
یوما بعد  15الطعن الداخلیة، الطعن لدى الرئیس المدیر العام في غضون أجل أقصاه 

  1.....".بالعقوبة إخبارهم

من النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة  68و  67ویمكن من خلال تحلیل نص المادة 
توب من طرف العامل یوجهه إدراج طرق وأسالیب تسویة النزاع ودیا، بتحریر طلب مك

أیام التي تلي مباشرة إبلاغ العقوبة، وفي حالة  8لمصدر لقرار، قصد سماعه في غضون 
صدور عقوبة نهائیة من الدرجة الثالث، یمكن للعامل بعد استنفاذ طرق الطعن أمام رئیسه 

ا التي یوم 15المباشر أن یمارس طعنا أخر أمام الرئیس مدیر العام في غضون أجل أقصاه 
 2.تلي إخبار العامل بالعقوبة

 

                              
.115بقة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص   1  

.المرجع نفسه، نفس الصفحة 2  
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  تفاقیات العمل الجماعیةلامضمون إجراءات التسویة الودیة وفقا ل: الفرع الثاني

النظام الداخلي الوثیقة الوحیدة التي یمكن أن تحتوي على إجراءات التسویة یعتبر لا 
الداخلیة لحل النزاع، فحمایة للعلاقة التعاقدیة من الضیاع، أعطى المشرع لكل من المستخدم 
من جهة والمنظمة النقابیة من جهة أخرى، صلاحیة تحدید إجراءات حل النزاع ودیا في 

للعمل، فعرفت الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الاسمنت ومشتقاته  محتوى لاتفاقیات الجماعیة
یعد نزاعا فردیا في العمل بحكم القانون كل خلاف في العمل قائم :" النزاع الفردي كالتالي

بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقات العمل التي تربط الطرفین ما لم یتم حله في 
  1.لمستخدمة إطار عملیات التسویة داخل الهیئة ا

التسویة الداخلیة لحل النزاع حسب الاتفاقیة السالفة الذكر، فیما  إجراءاتوتتلخص 
:" على وجوب عرض النزاع أمام الرئیس المباشر كتابة، حیث تنص 255تضمنته المادة 

  ".المباشر المسئولیعرض العامل أمره كتابیا على 

لة العامل، ویكون ذلك كتابة، الرد على رسا إجراءاتكما نصت هذه الاتفاقیة على 
:" من نفس الاتفاقیة 256بالنزاع، وهو ما نصت علیه المادة  إشعارهبعد ثمانیة أیام من 

یتعین على الرئیس المباشر تقدیم جواب خطي خلال ثمانیة أیام مفتوحة من تاریخ 
  2".الإشعار

واب المقدم من أما في حالة إحجام الرئیس المباشر عن الرد أو عدم رضا العامل بالج
المستخدم أو ممثله القانوني كدرج ثانیة لحل النزاع القائم،  إلىطرفه، یرفع أمامه مرة ثانیة 

من  257یوما من تاریخ الإشعار وهو ما تضمنته المادة  15أین یلتزم بالرد في أجل 
                              

.144، ص 2016سلیماني حمیدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو،  1  
.145المرجع نفسه، ص  2  
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مر في حلة عدم الرد أو عدم رضا العامل بمضمون الرد یرفع الأ:" الاتفاقیة حیث جاء فیها
  إلى المستخدم أو ممثله القانوني بعد رأي معلل للهیئة المسیرة

  ".یوم على الأقل من تاریخ الإشعار 15تلزم الهیئة المسیرة بالرد في أجل 

لحل النزاع ودیا أمام كل من رئیسه  الإجراءاتویحق للعامل  الذي استنفذ جمیع 
، بعد إقلیمیامفتش العمل المختص  إلىالمباشر والمستخدم أو ممثله القانوني، أن یرفع أمره 

د، وهو ما نصت علیه المادة ر من طرف الهیئة المستخدمة أو حتى عند عدم الالرد السلبي 
العلاجیة المنصوص علیها  الإجراءاتبعد استنفاذ  ":من نفس الاتفاقیة، حیث تنص 258

تي یحددها ال للإجراءاتمفتش العمل وفقا  إشعاریمكن للعامل  250- 248في المواد 
  ".القانون

غیر أنه عادة ما لا تدرج اتفاقیة الصناعات الالكتروتقنیة التي أحالت إجراءات تسویة 
  1.النزاع الفردي ودیا إلى ما هو معمول به في تشریع العمل

  لنزاع لإجراءات التسویة الخارجیة : المطلب الثاني

المستخدمة، كما تنتهي في حالة  لعمل بإنهاء النشاط القانوني للهیئةتنتهي علاقة ا
وجود وضع قانوني تصبح فیه علاقة العمل باطلة بطلانا مطلقا أو ملغاة قانونیا لقیامها على 
أسس غیر سلیمة، وهنا حالات أخرى للإنهاء علاقات العمل وتكون بالإرادة المنفردة 

للقضاء للمطالبة للمستخدم ومنه تسریح تعسفي للعامل، ما یضطر بهذا الأخیر إلى التوجه 
بحقوقه، وهنا یوجد إجراءات تسویة النزاعات خارجیة وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال 

   .هذا المطلب

  

                              
  .146سلیماني حمیدة، المرجع السابق، ص 1
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  التسویة أمام مكتب المصالحة: الفرع الأول

وبدخوله مرحلة الإصلاحات تراجع عن هذا الموقف بموجب  إن المشرع الجزائري
مكاتب  إلىوأسند مهمة إجراء المصالحة  1المتعلق بمفتشیة العمل 03/90القانون رقم 

وأصبح دور مفتش العمل في هذه القوانین  04/902المصالحة المنشأة بموجب القانون رقم 
العرائض والشكاوى فتش العمل یتلقى ب المصالحة، وبقي موسیلة اتصال بین العمال ومكت

النزاع لحضور الاجتماع الذي  إطراف إلى الاستدعاءلیحیل الملف لمكتب المصالحة وتوجیه 
ذاأیام على الأقل من تاریخ استلام  8یتم بعد  ٕ لم یحضر المدعى علیه شخصیا أو ممثله  وا

ذا تعینت للمرة الثانیة یحرر محضر عدم  ٕ المؤهل قانونا في التاریخ المستدعى من جدید وا
  .تعارف علیهاالصلح ویسلم للمدعى وفي حال غیاب هذا الأخیر تطبق القواعد العامة الم

مصالحة یحرر عدم الصلح وتسلیح نسخ  إلىوفي حالة أنه لم یتوصل الطرفان 
أما في حال الاتفاق الجزائي یعد  04/90من القانون رقم 3 30و  19للأطراف وفقا للمادتین 

المكتب محضرا بالصلح لكن یفهم من ذلك أن العامل لا یجوز له المطالبة أمام المحكمة 
متنازع حولها لكن یرى البعض أن مكتب المصالحة یمكنه أن یحرر محضر بباقي حقوقه ال

  .عدم الصلح في مواضیع الخلاف

فإن محضر المصالحة لا یمكن الطعن  04/90من القانون رقم  432وحسب المادة 
فیه إلا بالتزویر بذلك حجة على الطرفین لكن لا یؤخذ بمضمونه المخالف للقانون رقم 

                              
  .المتعلق بمفتشیة العمل المعدل والمتمم 1990فبرایر  60المؤرخ في 03/90القانون رقم  1
  .والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل والمتمم 1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90م القانون رق2

والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  30و  19المادة  3
   .المعدل والمتمم

والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  32المادة 4
   .والمتمم
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د نع لكن بعد تحریر محضر 11/90من القانون رقم  137-136-135والمواد  04/90
  1.الصلح یلجأ صاحب المصلحة للمحكمة الاجتماعیة لرفع دعوى قضائیة

على أن تكون العریضة :" من القانون ذاته على أنه 372في حین نصت المادة 
المحكمة مرفوقة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب  إلىالموجه 
حسمه أو تم  محة، والذي یتبین بمقتضاه أن الخلاف بین العامل ورب العمل لم یتالمصال

فضه بشكل جزئي فعلي المحكمة أن تعاین قبل التطرق لموضوع الدعوى إن كان النزاع قد 
 04/90من القانون رقم  19عرض على مكتب المصالحة أم لا على اعتبار أن المادة 

خلاف فردي في العمل محل محاولة صلح، نصت على سبیل الوجوب بأن یكون كل 
  .وبالتالي فهي كما رأینا سابقا في النظام العام

وفي التشریع الجزائري، فإن محضر عدم الصلح یعتبر قیدا وضعه المشرع یجب 
لا حكم بعدم القبول هذا ما كرسته سابقا ا ٕ  19لمادتین استكماله قبل رفع الدعوى العمالیة، وا

عدم الصلح هو نوع من الإذن كما یرى بعض الأساتذة  بأن محضر  السالفتین الذكر، 37و 
، وهو قید وضعه والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  3459المنصوص علیه في المادة 

 .تشریع العمل وجب استیفاءه قبل رفع الدعوى المشرع في میدان

 

 

  

                              
   .147سلیماني حمیدة، المرجع السابق، ص  1
والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  37المادة 2

   .والمتمم
   .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  1966جوان  08المؤرخ في  154/66من الأمر رقم  459المادة  3
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  تسویة النزاع خارج مكاتب المصالحة : الفرع الثاني

التسویة الداخلیة المتبعة في الجزائر ارتأینا أن نتطرق الى أسلوب  إلىقبل التطرق 
تجربة بعض الأنظمة القضائیة لما لها من أهمیة في فهم الموضوع التسویة الودیة لنزاعات 
العمل خارج إطار القضاء، وفي هذا الصدد تعتمد الولایات المتحدة الأمریكیة التقنیة 

 1.یةالاحترافیة ضد التقنیة القضائ

ویأخذ النزاع فیها من طرف المنظمة النقابیة والتي تحاول حله داخل المؤسسة، وفي 
ذا عجزت مرة أخرى  ٕ حالة عجزها تحاول فضه في مستوى أعلى، وهذا في إطار لمصالحة، وا

التحكیم لكن في المقابل فإن القانون الفرنسي یعتمد على نظام الطعن التدریجي  إلىتلجأ 
للعامل  الإداريالمؤسسة ولا دخل للنقابة في ذلك، وهذا ما یجعل الرئیس لحل النزاع داخل 

إنشاء قضاء العمل وقایة للعامل من تعسف رب  إلىفي مركز ممتاز مما أدى بالمشرع 
على اعتبار أن التظلم سیتم على  ة تجعل من النزاع یكتسي طابعا إداریاالعمل، وهذه الطریق

  2.رى أمام الرئیس الأعلى أو التدرجيمستوى نفس المؤسسة وفي حالات أخ

فإن المشرع 3 04/90 ممن القانون رق 03وفي القانون الجزائري ومن خلال المادة 
اعتمد تقنیة الأنظمة التناوبیة والتي تعتمد نظام المصالحة بوجود هیئة مزدوجة التمثیل من 

اولة إیجاد تسویة العمال وأرباب العمل یرأسها ممثل عن كل طرف بالتناوب توكل مهمة مح
  .ودیة للنزاع خارج دائرة القضاء

                              
 2008بن رجال أمال، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، رسالة ماجیستیر، جامعة الجزائر، 1

   .61ص 
   .62، صنفسهالمرجع  2

والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  03المادة  3
   .والمتمم
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من القانون ذاته، فإن التسویة للنزاع الفردي للعمل هي توصل 1 04ومن خلال المادة 
تسویة ودیة  إطارحل داخل المؤسسة المستخدمة في  إلىكل من العامل وصاحب العمل 

داریة ٕ للنزاع القائم بینهما، أي أن صاحب العمل إما یقوم بسحب أو تعدیل أو إلغاء قراره  وا
استجابة لطعن العامل، انطلاقا مما تضمنته الاتفاقیة الجماعیة المعمول بها في المؤسسة 

والتي تمنح  04/90من قانون رقم  3من أحكام، وهذا ما تنص علیه الفقرة الأولى من المادة 
  2.لمعالجة النزاع الفرجي للعمل والإجراءاتمعیة للعمل امكانیة تحدید الطرق الاتفاقیة الج

ذا ما كانت هذه  ٕ غائبة ولم  تنص علیها الاتفاقیة الجماعیة، فهنا یقدم  الإجراءاتوا
رئیسه المباشر، وهذا الأخیر ملزم بالرد خلال ثمانیة أیام من تاریخ  إلىالعامل طعنه 

 یعرف بالطعن الولائي،  أي أمام نفس الجهة المصدرة للقرار، هنا نكون أمام ما الإخطار
الهیئة المكلفة  إلىوفي حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل بمضمون الرد یرفع الطعن 

" الرئیس المباشر"بتسییر المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة، فالمشرع لم یستخدم عبارة 
ثمانینات تخلت عن سلطة الوصایة وأصبح لأن أغلب المؤسسات الاقتصادیة مع أواخر ال

لدیها ما یعرف بمجلس الإدارة وهیئة المستخدمین قد تنتخب أو تعین حسب طبیعة المؤسسة 
ضوع الطعن وذلك و الاقتصادیة، وتلزم هذه الهیئة بالرد كتابیا عن أسباب رفض كل جزء أو م

 3.یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار 15خلال 

 

  

                              
والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  04المادة  1

   .والمتمم
   63.بن رجال أمال، المرجع نفسه، ص 2
   .54ي التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، مرجع سبق ذكره، ص أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات ف 3
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 والإجراءاتالسالفة الذكر ، غیر أنه كل هذه المراحل  04المادة  هذا ما تضمنته
لیست ملزمة بل اختیاریة، هذا ما أكدته الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرارها رقم 

ضد مؤسسة الاسترجاع عنابة  ) ع.ز(في قضیة  194/03/30الصادر بتاریخ  107398
ات عالداخلیة للهیئة المستخدمة طریقة معالجة النزا الإجراءاتیمكن أن تحدد :" جاء فیها

أن التدابیر المشار إلیها أعلاه وكذا النصوص علیها  قضاءالفردیة،ومن المستقر علیه 
مفتش العمل الذي ینبغي علیه أن یوجه  إلانفسها من ذات القانون، أنه لا تلزم  04بالمادة 

إجراء الصلح وفي حالة ما إذا ثبت أن  العامل إلى الاستفادة من طرق الطعن الودیة قبل
قضاة الموضوع أن هذه التدابیر لم تحترم، فإنهم غیر ملزمین بالأخذ بها مادام تبین لهم أن 

  1.العامل قد التجأ إلى مفتش العمل لإجراء المصالحة بواسطته وحرر محضرا لهذا الغرض

اتفاق خلال هذه المرحلة  إلىوفي حالة فشل كل من العامل ورب العمل في التوصل 
یبقى أمام العامل مرحلة المصالحة لغرض النزاع  أمامها، وهذا بعد إخطار مفتش العمل 

  04/90.2من القانون رقم  05وفقا للإجراءات المحددة قانونا، وهذا ما نصت علیه المادة 

  مباشرة الإجراءات القضائیة وأثارھا : المبحث الثاني

المنفردة من قبل احد الطرفین، إذا  بالإرادةیر المحددة المدة علاقة العمل غ إنهاء إن
ما تم تنشأ عنه للطرف المتعاقد الأخر، خصوص العامل حقوق أساسیة كأثر من أثار 

 .على شهادة عمل ، مثل حق التقاضي والحق في التعویض والحق في الحصولالإنهاء

  

                              
  . 55، ص السابق المرجع أحمیة سلیمان،1

والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  05المادة  2
   .والمتمم
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ثم إن تمییز قضاء العمل من حیث تشكیلته وقواعد اختصاصه جعله ممیزا من حیث 
 .التقاضي أمامه، سواء من الناحیة الشكلیة أو الناحیة الموضوعیة إجراءات

ولعل فرض المشرع لإجراء الصلح قبل رفع الدعوى یعد كنتیجة لهذه الخصائص  
ب ودي خارج مرفق القضاء، وكذا فض النزاع عن طریق أسلو  إلىوالتي یهدف من ورائها 

تسهیل حل هذه المنازعات بسرعة، ومن جهة تخفیف العبء على المحاكم من كثرة القضایا 
 الإجراءاتتسویة قضائیة لبساطة أسبابها وسهولة حلها، وتعتبر هذه  إلىتحتاج  التي لا

  1.بصفة خاصة 04/90مدنیة بصفة عامة، وأحكام القانون رقم 

  جراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعيإ: المطلب الأول

تختلف الأنظمة في مختلف دول العالم في تحدید تشكیلة معینة للمحكمة الفاصلة في 
منازعة العمل الفردیة، فنجد من التشریعات التي یقتصر على أعضاء تشكیلة أقسامها 

ن جهة العمال قضاة فقط وأخرى تعتمد أسلوب تعیین المساعدین تارة ملالاجتماعیة على ا
وتارة أخرى من جهة أصحاب العمل لمدة محددة وبموجب قرار من وزیر العدل، كما تعتمد 

یتم انتخاب مساعدین من العمال : لتعیین المساعدین أي أنظمة أخرى على أسلوب الانتخاب
ومساعدین من أصحاب العمل لیكونوا أعضاء في تشكیلة القسم الاجتماعي، ومن بین هذه 

  .ت التشریع الجزائريالتشریعا

  

  

  

  
                              

نهاء علاقة العمل 1 ٕ    .44الفردیة، مرجع سبق ذكره، ص  دههیمس صفیة، تعلیق وا
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  إجراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي: الفرع الأول

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على المصالحة  04/90جاء القانون رقم 
، وذلك إذا ما تحقق نزاع عمل "الوقایة من النزاعات الفردیة للعمل وتسویتها:" الأولیة بعبارة
من نفس القانون الذي یوجب محاولة حله داخل الهیئة المستخدمة 1 20و  02وفقا للمادتین 
من القانون نفسه أن یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل  03لمادة ونصت علیه ا

" الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمة الإجراءاتأن تحدد 
 .علیه هذا القانون صویشترط لتنفیذ هذه الاتفاقیات أن لا تكون مخالفة لما ین

المنصوص علیها بالمادة  الإجراءاتضمانات مقررة للعامل، وفي حال غیاب المن و 
أیام من تاریخ الإخطار وفقا  08رئیسه المباشر الذي یجیبه خلال  إلىیقدم العامل أمره  03

من نفس القانون وفي حالة عدم رضا العامل أو عدم الرد بمضمونه یرفع  04لنص المادة 
المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة وتلزم هذه الهیئة بالرد الأمر للهیئة المكلفة بتسییر 

یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار، وهذه المادة تعالج  15كتابیا عن أسباب الرفض خلال 
لمستخدم ولا حالته كون العامل یعمل في مؤسسة صغیرة العلاقة فیه مباشرة بین العامل وا

  2.یوجد مصلحة مستخدمین

  

  

                              
والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  20المادة  1

   .والمتمم
نهاء علاقة العمل الفردیة، المرجع السابق، ص  2 ٕ    .45دههیمس صفیة، تعلیق وا
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یرأس المحكمة الاجتماعیة قاضي ویعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من و 
ویختص القسم الاجتماعي  04/09من القانون  108المستخدمین وفقا لما تنص علیه المادة 

في فقرتها الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتنفیذ  500نوعیا بموجب المادة 
ین والتمهین، والاختصاص النوعي من النظام العام، وبالتالي وتعلیق إنهاء العمل والتكو 

یجوز إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، أما الاختصاص المحلي فهو غیر متعلق 
بدائه قبل الدفع في الموضوع نصت  ٕ علیه بالنظام العام ولابد من تمس من قرار لمصلحته وا

في المنازعات التي تقوم :" اریة في فقرتها الثامنةمن قانون الإجراءات المدنیة والإد 40المادة 
للمحكمة التي یقع في دائرة  الإقلیميبین صاحب العمل والأجیر، یؤول الاختصاص 

اختصاصها إبرام عقد العمل وتنفیذه أو التي یوجد بها موطن المدعى علیه، غیر أنه وفي 
یزول الاختصاص  حالة إنهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض منهي

  ".للمحكمة التي یوجد بها موطن المدعي

ذا بین الطرفین ترفع الدعاوى أمام المحكمة الاجتماعیة،كما نصت علیه المادة  ٕ وا
 الإجراءاتونرجع لقانون  المتعلق بتسویة النزاعات الفردیةفي العمل 04/290من قانون 36

ترفع :" 3503المادة  إلیهاالتي تشیر المتبعة في ذلك  الإجراءاتلمعرفة  والإداریةالمدنیة 
  ".وى أمام القسم الاجتماعي بعریضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المقررة قانوناعالد

                              
والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06في  المؤرخ 04/90القانون رقم  08المادة  1

   .والمتمم
والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  04/90من القانون رقم  36المادة  2

   .والمتمم
  من قانون الإجراءات المدنیةالمتض 1966جوان  08المؤرخ في  154/66من الأمر رقم  503المادة  3
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كما أن هذا القانون قد أضاف بأنه یجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل 
في رفع أشهر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق  6لا یتجاوز 

  1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 504لدعوى، كما تقرره المادة 

  لقضائیة وطرق الإثبات اطبیعة الأحكام : الفرع الثاني

تتخذ طرق الإثبات في الإنهاء غیر المشروع لعلاقات العمل غیر المحددة المدة، 
  :وتتسم بطبیعة تمیزها سوف نتعرف على هذا فیما یلي

  لقضائیة الصادرةطبیعة الأحكام ا: أولا

تضمن الفقرة  إلي 91/29لقانون االمعدل بموجب  90/11بالرجوع إلى القانون 
بنصها على أنه في حالة التسریح المعتبر تعسفیا خرقا للإجراءات القانونیة  73الرابعة للمادة 

أو الاتفاقیة الإلزامیة، یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء التسریح أو أن یطلب تعویضا عن 
نى في الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة التي تثبت بحكم ابتدائي نهائي بمع

هذه الحالة یصدر الحكم غیر قابل للاستئناف وقابلا للطعن بالنقض أو التماس إعادة 
  .النظر

وتقوم المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا بالفصل إما بإعادة إدماج العامل مع 
الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا 

أشهر من العامل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة یكون الحكم  6جر لمدة یقل عن الأ
  2الصادر في هذا المجال قابل للطعن بالنقض

                              
   .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  1966جوان  08المؤرخ في  154/66من الأمر رقم  504المادة 1
   .71طاهر قرین، تطور عقد العمل في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص2
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وخلاصة للقول فإن جمیع الأحكام التي تؤسس فیها الدعوى على الطابع التعسفي 
  1.للتسریح أو على مخالفة الإجراءات التأدیبیة تكون ابتدائیة ونهائیة

  طرق إثبات النزاع : ثــــــــــانیا

 2منه في فقرتها الثالثة 73وخاصة المادة  11/9قانون العمل رقم بالعودة إلى أحكام 
نجد أن المشرع الجزائري على غرار العدید من التشریعات والاتفاقیات الدولیة للعمل، تبنى 

لقوي في علاقة العمل نظریة تحمیل المستخدم عبء إثبات سبب التسریح باعتباره الطرف ا
ولم یعتمد على القواعد العام في الإثبات في إلقاء عبئ الإثبات على المدعي الذي هو طالب 
التعویض المترتب على الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل، ولكن في نفس الوقت فإنه لم یعفه 

ل على عدم كلیا من عبء الإثبات بل جعله یتحمل جزءا من الإثبات فیعمل على إقامة الدلی
في فقرتها  73جدیة سبب الطرد، وأن قرار الطرد جاء خرقا لقواعد قانون العمل إذ أن الماد 

  3".كل تسریح جاء خرقا لهذا القانون یعتبر تعسفیا:" الثالثة تنص على أنه

ولكل من المستخدم و العامل دور في إثبات السبب الجدي للتسریح سوف نحاول تفصیل 
  :النقاط فیما یلي

 :الإثباتور العامل في د .1

لا كانت دعوى  الإثباتتقتضي القواعد العامة في  ٕ أن كل مدعى علیه إثبات دعواه، وا
:" عندما نصت على أن 3-73غیر مؤسسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة 

المستخدم في ، یفهم منه أنه على العامل أن یثبت تعسف "كل تسریح جاء خرقا لهذا القانون

                              
   .72طاهر قرین، المرجع السابق، ص 1
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11القانون رقم من  73الفقرة الثالثة من المادة 2
   .73المرجع نفسه، ص3
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قرار التسریح الذي جاء خرقا لأحكام قانون العمل، وهذا ما یفید أن المشرع قد أبقى على 
  .، وذلك حتى لا یضعه في موقف سلبي من الدعوىالإثباتدور العامل في 

المستخدم في اتخاذ قرار التسریح حتى لا یكون مخالفا  إلیهوبما أن السبب الذي یستند 
جود وصحیح وموضوعي أي أنه جدي یبرر إنهاء للقانون هو في نفس الوقت سبب مو 

علاقة العمل، فإنه تبعا لذلك یقع على العامل عبء إثبات تخلف أحد عناصر السبب الجدي 
تعسف المستخدم في إنهاء علاقة العمل، وهو الرأي الذي دعمته  إثباتحتى یتمكن من 

قضاءه فیه أسس مطعون المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه ، ولكن حیث أن الحكم ال
ساعة  48على ما جاء في النظام الداخلي من وجوب تبلیغ المؤسسة بكل غیاب في ظرف 

، ففي هذا القرار فإن إثباتهفإن إدعاء الطاعن بأنه أخبر رئیسه المباشر یقع علیه عبء 
 التسریح بسبب الغیاب خلال المهلة القانونیة یقع على عاتق إثباتالمحكمة العلیا جعلت 

  1.العامل

تلزم  السابقة الذكر 90/11من القانون رقم  73وبما أن الفقرة الثانیة من المادة    
المستخدم الذي قرر تسریح العامل أن یبین له في رسالة الإعلام بإنهاء علاقة العمل 
الأسباب التي كانت وراء قرار التسریح وحمایة لحقه في التعویض عن التسریح لتعسفي یكون 

لى تقدیم وسائل إثباته التي من شأنها إقناع القاضي بعدم صحة السبب على أن یقع مجبرا ع
الوقت الذي وقع فیه التسریح، وهو في ذلك لیس مقیدا بوسیلة  إلىتقدیر السبب بالنظر 

نما یجوز له إثبات تعسف المستخدم بكافة الوسائل  ٕ بما في ذلك القرائن كأن  الإثباتمعینة وا
  2.یعتمد على وقائع أو أفعال صدرت عن المستخدم بتاریخ سابق عن قرار التسریح

  

                              
نهاء علاقة العمل الفردیة، مرجع سبق ذكره، ص 1 ٕ    1 .58دههیمس صفیة، تعلیق وا
   .59المرجع نفسه، ص2
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لكنه في بعض الأحیان یكون السبب موجودا ولكنه غیر صحیح، وهنا یجب على    
نما أن ینفي أن یكون هذا السبب هو الذي جعل  ٕ العامل أن لا یثبت عدم وجود السبب وا

ذ قرار التسریح، وقد یكون سبب التسریح موجودا وصحیحا لكنه غیر المستخدم یتخ
موضوعي ولیكون سبب التسریح موضوعیا یجب أن یترجم إلى مظاهر خارجیة یمكن 

  .التحقق منها

الثقة أو عدم الوفاق بین  یؤكد على أن فقدان 1990وكان القضاء الفرنسي حتى سنة   
 إلىاء علاقة العمل، لكن هذا الاتجاه تعرض المستخدم والعامل یعتبر سببا جدیا لإنه

الشهیر  انتقادات شدیدة مما جعل محكمة النقض الفرنسیة تغیر مفهومها انطلاقا من قرارها
إن التسریح لسبب حقیقي لصیق :" ، حیث جاء في حیثیات هذا القرار"السید فیر تیري"بقرار 

ن الثقة الذي ادعاه بالشخص یجب أن یكون مؤسسا على عناصر موضوعیة وأن فقدا
  1".المستخدم لا یكون في ذاته سببا للتسریح

 73غیر أنه بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه رغم تعدیل قانون العمل لاسیما المادة      
من قانون العمل  222- 14-4من المادة والتي استلهم أحكامها  11/90بموجب القانون 

وص قرارات المحكمة العلیا مازالت تعتمد على الفرنسي إلا أن القضاء الجزائري وعلى الخص
وهو  73التعداد الحصري للأخطاء الجسیمة متقیدة في ذلك بما ورد من أخطاء في المدة 

الموقف الذي لا یسمح للقاضي بتكییف السبب الجدي للتسریح إذا لم یكن ضمن الأخطاء 
  2.المذكورة في نص المادة

  

                              
ة محمد مذكرة ماستر، جامع -ةدراسة مقارن –بورحلة نجیة، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر المحددة المدة 1

   .47، ص 2014خیضر، بسكرة، 
   .75المرجع نفسه، ص 2
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 :الإثباتدور المستخدم في  .2

أحیانا یذهب المستخدم إلى إنهاء علاقة العمل لأسباب مشروعة مثل الأسباب    
التسریح  إجراءاتالمتعلقة بالوضعیة الاقتصادیة للمؤسسة، فیقوم بتسریح العامل بناء على 

، كما یمكن أن یكون سبب 11/901من القانون رقم  71لأسباب اقتصادیة طبقا للمادة 
التسریح نتیجة لوضعیة العامل في حد ذاته مثل حالات العجز أو ضعف مردوده لأسباب 
صحیة، وقد یكون بسبب خطأ یرتكبه فیؤثر على نشاط المؤسسة، وهنا یقع على المستخدم 

أو اقتصادیة الأسباب الجدیة التي دفعته لاتخاذ قرار التسریح سواء كان ذلك  الإثباتعبء 
بسبب خطأ تأدیبي ، وقد أكدت المحكمة العلیا على أن الأمر لا یختلف بالنسبة  لإثبات 

  .سبب التسریح أیا كان سببه

لا تختلف في حیث أن عملیة التقلیص من عدد العمال :" جاء في أحد قراراتها أنهو   
نفردة للمستخدم یح، لأنها تشكل فكا للعلاقات التعاقدیة بالإرادة المر سوجودها عن عملیة الت

جاء تكفلا بالعمال الذین یفقدون عملهم بصفة  09/942وحیث أن المرسوم التشریعي رقم 
، مما یبین أنه لا یتضمن تأسیس طابع قانوني ممیز لعملیة التسریح في إطار إرادیةغیر 

التقلیص والتي تبقى من إجراءات التسریح الأخرى خاضعة للقواعد القانونیة المنصوص 
  .3-73لاسیما المادة  11/90في قانون علیها 

على وسائل إثبات فإنه یجب  11/90وبما أن المشرع لم ینص صراحة في القانون رقم   
الواردة في القانون المدني، وطالما أن إثبات السبب الجدي  الإثباتتطبیق القواعد العامة في 

                              
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  71المادة  1
یفقدون والمتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین  1994ماي  26المؤرخ في  94/09المرسوم التشریعي رقم  2

   .عملهم بصفة لا إرادیة
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: كافة الوسائل الإثبات وهيلتسریح العامل یتعلق بإثبات وقائع مادیة فإنه یجوز إثباتها ب
  .الكتابة، البینة، القرائن، الإقرار والیمین

بأن  11/90فقرة أولى من القانون رقم  73وأوجب المشرع المستخدم من خلال المادة   
علاقة العمل الخطأ أو الأخطاء التي ارتكبها العامل  بإنهاء الإعلامیبین في رسالة 

فس القانون، على وجه الخصوص، أو أي خطأ من ن 73والمنصوص علیها في المادة 
  .تأدیبي یراه المستخدم سببا جدیا لتسریح العامل من منصب عمله

أنه جاء بمجموعة من الأخطاء الجسیمة  73وما یؤخذ على المشرع في نص المادة      
التي یمكن أن تكون سببا جدیا یعتمده المستخدم، في إنهاء علاقة العمل، غیر أنه لم یعط 

ن كان التعریف هو من المسائل الفقهیة التي یتصدى لها الفقهاء، فإن ت ٕ عریفا للخطأ الجسیم وا
  .التعریف التشریعي له فوائده في إزالة اللبس والغموض حول المفاهیم القانونیة

 وعلیه فقد عرف الفقه الخطأ الجسیم أو الخطأ التأدیبي الذي یكون سببا جدیا لإنهاء     
الأمر الذي یجعل الاحتفاظ بعلاقة العمل غیر ممكن حتى في مدة :" هعلاقة اعمل بأن

السبب الذي :" بالطرد، ویكون بطبیعته سببا جدیا، وعرفه القضاء الفرنسي بأنهالإعلام 
  1".یتطلب باعثا حقیقیا ینطبق مع حقیقیة ملموسة وموضوعیة متینة

ومهما تعدد مفهوم الخطأ الجسیم فإن المستخدم ملزم بأن یقدم ما من شأنه إثبات      
 إلیهذهبت  ا، وهو مالإثباتحصوله وجدیة وموضوعیته، وذلك بأي وسیلة من وسائل 

المحكمة العلیا إذ جاء في حیثیات أحد قراراتها أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فه یتبین منه 
معتبرا أن الطرد تعسفیا لعدم تقدیم المؤسسة السند القانوني الذي  ءاتالإجراأنه تطرق لجمیع 

  .یثبت الأفعال المنسوبة للعامل

                              
   .44، ص 2016بناي یاسمین، إجراءات التسریح التعسفي، مذكرة ماستر، جامعة مستغانم،  1
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الأفعال المنسوبة للعامل السند القانوني قد یكون إقراره بتلك الأفعال، وقد  إثباتوفي 
حا لا اعتبرت المحكمة العلیا أن إقرار العامل بعدم نفیه الوقائع المنسوبة إلیه سندا صحی

:" خطأ العامل، حیث جاء في حیثیات قرارها لإثبات أخریحتاج معه المستخدم إلى دلیل 
ولكن حیث أنه فضلا على أن هذا الوجه لا یوجد ضمن أوجه الطعن المنصوص علیها في 

داریة فإن طلب الطاعنة كان بدون موضوع طالما أن  235المادة  ٕ قانون إجراءات مدنیة وا
  1.اقعة المذكورة، وعلیه فإن هذا الوجه غیر مجديالطاعن لم ینفي الو 

خطأ العامل، إلا أن  إثباتشهادة الشهود في  إلىأن یستند كما یمكن للمستخدم 
یتعلق بتجریح الشاهد  إشكالابشهادة العمال الذین یعملون لدى المستخدم طرحت  الإثبات

وأن ارتباطهم بعقد ویكو بسبب عدم الأهلیة أو القرابة أو لأي سبب جدي أخر، خاصة 
العمل لدى المستخدم ومركزهم الضعیف من الناحیة الاقتصادیة ونظرا لمقتضیات التبعیة 
للمستخدم تجعل شهادتهم محل تجریح، وهو ما یجعل المستخدم في كثیر من الأحیان عاجزا 

  .عن إثبات خطأ العامل

 لأن الأخطاءوعلیه فإن البعض یرى بإمكانیة الأخذ بشهادة العمال ضد العامل 
في كثیر من الأحیان إلا بشهادة العمال  إثباتهاالجسیمة التي تقع داخل المؤسسة لا یمكن 

  2.مثل رفض العامل تنفیذ التعلیمات المتعلقة بالالتزامات المهنیة

غیر أنه فیما یتعلق بجانب الاجتهاد القضائي فالمحكمة في هذا المجال لم تجد من 
ه أنها أخذ بالطرح، إن كان هناك مبررات موضوعیة قویة تسمح القرارات المنشورة ما یفی

بالأخذ بشهادة العامل ضد العامل نظرا لطبیعة الخطأ التأدیبي الذي یقع غالبا في إطار 
بها العامل، كما أن علاقة العامل الشاهد بالمستخدم محدود ومغلق هو المؤسسة التي تعمل 

                              
.46بناي یاسمین، المرجع السابق، ص  1  

.47المرجع نفسه، ص 2  
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، ولیس لها علاقة بالطابع الشخصي، مما قد قائمة على شروط موضوعیة ومصالح متبادلة
یؤثر على شهادتهم من الناحیة القانونیة دون التأثر بتلك الاعتبارات الشخصیة، لأنه في 

  1.الأخیر یبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدیر تلك الشهادة للأخذ بها أو استبعادها

قا للقواعد العامة خطأ العامل طب إثباتوفي حالة ما إذا كان المستخدم یتمتع بحریة 
 إثباتالوقائع المادیة بكافة الطرق ، فإنه یجد نفسه في بعض الأحیان مقیدا بطرق  إثباتفي 

محددة، وهي الحالة التي یتم فیها تسریح العامل بناءا على خطأ یعاقب علیه التشریع 
انة بنسخة من الحكم الصادر ضد العامل بالإد الإدلاءالجزائي، حیث یجب على المستخدم 

على الأفعال التي تشكل جریمة في نظر القانون العام، حائزا لقوة الشيء المقضي فیه وفي 
  .نفس الوقت خطأ تأدیبیا

ن لم ینص صراحة المشرع على ذلك فإن المحكمة العلیا ذهبت إلى أنه لا یمكن  ٕ وا
حیث أنه لا :"كان نهائیا، حیث جاء في حیثیات قرارها إذا إلا بالإدانةالحكم  إلىالاستناد 

التسریح دون تعویض، ولا إنذار على أساس ارتكاب  إجراءاتیسوغ صاحب العمل اتخاذ 
العامل جرائم اختلاس وسوء التسییر، إلا بمقتضى حكم جزائي نهائي، ولا یحق للجنة 

  2.التأدیب أن تحل محل الجهات القضائیة

  

  

  

  

                              
   .48بناي یاسمین، المرجع السابق، ص 1
   .49المرجع نفسه، ص 2
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  ر الإجراءات القضائیةأثا: المطلب الثاني

قات العمل غیر المحددة المدة في جانب یترتب على الإنهاء غیر المشروع لعلا
الإجراءات القضائیة أثار تتمثل في حقوق العامل وهي حق التعویض وحق الحصول على 

  .شهادة عمل

  الحق في التعویض :الفرع الأول

یكون التعویض الذي یمكن المطالبة به، إما تعویضا نقدیا أو تعویضا عینیا، وتختلف 
في تحدید القاعدة الأساسیة التي تعتمدها عند تقدیر التعویض، فالنظم التشریعات العمالیة 

الاشتراكیة تعتمد التعویض العیني كمبدأ أساسي، واستثناء التعویض النقدي، ومنها التشریع 
بعض مراحله، أما تشریعات الدول الرأسمالیة، ومنها فرنسا والجزائر وفي بعض  الجزائري في

المراحل، فقد اعتمدت التعویض النقدي مبدأ، واستثناءا الأخذ بالتعویض العیني، إذا اختار 
  .القاضي ذلك، ولم یعترض أي من الطرفین

تعویض لا یقوم إلا وبالرجوع إلى القواعد العامة في المسئولیة المدنیة فإن الحق في ال
  1.بقیام عناصره والمتمثلة في كل من الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة

قرار التسریح لا یعني فإن إلغاء وعلى خلاف ما كان علیه التشریع في السابق 
في علاقة العمل  الأطرافبالضرورة رجوع العامل إلى منصب عمله، ذلك أنه یمكن لأحط 

في  73جوع إلى منصب العمل وذلك طبقا لما ورد في المادة والر  الإدماجأن یرفض إعادة 
الطرفین یمنح العامل  وفي حالة رفض أحد:" ، حیث نصت على أنه2قرة الثانیة والرابعةفال

من العمل دون أشهر  6تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة 
  ".الإخلال بالتعویضات المحتملة

                              
   .51دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص –ع لعلاقة العمل غیر المحددة المدة بورحلة نجیة، الإنهاء غیر المشرو 1

   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11الفقرة الثانیة والرابعة  من القانون رقم  2
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  :المادة سوف نحاول دراسة هذا الرفض من خلال ما یليوطبقا لهذه 

 :زمن وكیفیة التصریح عن الرفض .1

وضع لصالح طرفي العقد، فهو یخدم مصالح  الإدماجیرى البعض أن حق الرفض إعادة 
صاحب العمل الذي أصبح بمقدوره التخلص من أجیر لا یرغب فیه، كما أنه تقرر لمصلحة 

تجمعه بمستخدمه علاقة عمل، أو أثناء تسریحه تمكن من لا یرغب أن العامل الذي أصبح 
ن كان في الواقع أن استعمال هذا الحق الممنوح من قبل  ٕ الحصول على عمل أخر یناسبه، وا

منصب العمل یخدم مصلحة المستخدم  إلى الإدماجالمشرع المتمثل في حق رفض إعادة 
العمل یكاد یكون منعدما  إلى أكثر مما یخدم مصلحة العامل، ذلك أن رفض العامل العودة

في ظل الظروف  أخرمن الناحیة العملیة، وذلك نظرا لصعوبة إیجاد العامل منصب 
  1.الاقتصادیة الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادیة

وبهذا یكون المشرع قد منح قوة لصاحب لعمل على حساب الطرف الضعیف في     
في هذه الحالة سوى المطالبة بالتعویضات المقررة علاقة العمل، والذي لا یكون أمامه 

  .قانونا

أثناء سریان الدعوى بكیفیة لا  الإدماجوعلى العموم یجب أن یفصح عن رفض إعادة       
لبس فیها، ولیس من لضروري أن یصرح عن الرفض بموجب دعوى مقابلة بل یكفي أن 

  2.یعلن عنه في مذكرة الرد

  

                              
   .53ذكره، صدراسة مقارنة، مرجع سبق  –بورحلة نجیة، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر المحددة المدة 1
   .54المرجع نفسه، ص2
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الأحوال أن یعلن عن الرفض عند تنفیذ الحكم بالرجوع  ولكن لا یقبل في أي حال من
لا تعرض صاحبه الإدماجأي بإعادة  ٕ الغرامة التهدیدیة  إلى) أي صاحب العمل( ، وا

في :" التي تنص على أنها 90/041من القانون رقم  39المنصوص علیها بموجب المادة 
تهدیدیة الیومیة المنصوص حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة یحدد القاضي الغرامة ال

من هذا القانون، وهذا المبدأ قد كرسته المحكمة العلیا في 3 35و  342علیها في المادتین 
 158210وقرار رقم  14/04/1998الصادر بتاریخ  188 158قرارات لها، قرار رقم 

 الغرامة التهدیدیة كحق یكون إلى، ومفادها هو أن اللجوء  14/07/1998الصادر بتاریخ 
عندما یرفض صاحب العمل القیام بالالتزامات المحكوم بها ضده بموجب حكم قضائي 

  .ممهور بالصیغة التنفیذیة

نفسها، وهو منح  4/2- 73ما نصت علیه المادة ویترتب عم ممارسة هذا الحق 
بالتعویضات  أشهر من العمل، ودون الإخلال 6مدة  العامل تعویضا مالیا لا یقل عن

م هذا التعویض یجد القاضي نفسه في صعوبة تحدید مقداره فما دام أنه جاء المحتملة، وأما
، فهو مجبر على الحكم به حتى "لا یمكن أن یقل عن ستة أشهر من العمل:" في النص بأنه

ذا حدث أن حكم بأقل من ذلك فهنا یكون قد وقع في خطأ في  ٕ ولو طلب منه أقل من ذلك، وا
  4.تطبیق القانون

ولكنه هناك صعوبة أخرى تعترض القاضي في مقدار هذا التعویض، وذلك بسبب أن 
المشرع لم یحدد حدا أقصى له، وطالما أن المحكمة العلیا لا تبسط رقابتها علیه لأن الأمر 
یتعلق بواقعة مادیة تخضع لسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، ولذلك ینبغي عند تحدیده 

                              
   .المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990فبرایر  06المؤرخ في  90/04من القانون رقم  39المادة 1
   .المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990فبرایر  06المؤرخ في  90/04من القانون رقم  34المادة 2
   .المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990فبرایر  06المؤرخ في  90/04م من القانون رق 35المادة 3
   .55دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص –بورحلة نجیة، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر المحددة المدة 4
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 إیجادبار أقدمیة العامل، سنة، الصعوبات التي تعترضه في التعویض الأخذ بعین الاعت
  .عمل، التنقل من اجل البحث عن عمل، وامتیازات المسار المهني

لكن منح هذا التعویض ینبغي أن لا یمس بحق العامل في التعویضات الناتجة عن 
ءة الضرر اللاحق بالعامل نتیجة تعرضه للتسریح التعسفي، والذي یحدد على أساس إسا

استعمال الحق في التسریح، وهذا خلافا لما أقره المشرع الفرنسي مصدر هذه المادة، في أن 
هذا التعویض ذو طبیعتین فهو بمثابة غرامة تفرض على صاحب العمل بمجرد تصریحه 

العامل الذي بدوره قد لا یكون قد تضرر من قرار التسریح، لأنه وجد  إدماج إعادةبرفض 
  1.قصر الظروفعملا مماثلا وفي أ

ومن جهة ثانیة له طابع تعویض تدخل في تقدیره عدة عوامل منها ظروف العامل 
عمل، العامل النفسي والفزیولوجي  مساره المهني، مدة البطالة، التنقل من اجل البحث عن

واحدة ویكفي أن تمنح المحكمة تعویضا مالیا یفوق  على أن هذه التعویضات تمنح دفعة
  .انونا لنستشف في منطوقها أنها دمجت التعویضینالأدنى المقرر ق

وخلاصة للقول فإنه لا یمكن لصاحب العمل تسریح العامل إلا إذا ارتكب خطأ مهنا 
، كما أنه منح العامل الذي ارتكب 37جسیما وفق الحالات المحددة حصرا بموجب المادة 

ي، وكل تسریح مخالف النوع من الخطأ ضمانات یجب أن یتم ذكرها في النظام الداخل اهذ
لذلك یعد تعسفیا، وتحكم المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة 

ما بالتعویض منصب عمله  إلىادمج العامل  ٕ مع الاحتفاظ بامتیازاته المالیة المكتسبة، وا
ي حالة رفض أشهر من العمل ف 6المالي لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل في مدة 

  2.الإدماجأحد الطرفین إعادة 

                              
   .56بورحلة نجیة، المرجع السابق،ص  1
   .57المرجع نفسه، ص 2
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في  37كما یحق للعامل طلب التعویض عن العطلة وفقا لما نصصت علیه المادة 
، التي تخول للعامل لذي لم یرتكب خطأ 1المعدل 90/11فقرتها الخامسة من القانون رقم 

ذلك تنص المادة جسیما الحق في مهلة العطلة والتي تحدد مدتها في الاتفاقیات الجماعیة، وك
في فقرتها السادسة من نفس القانون السالف الذكر أن للعامل المسرح الحق طوال مدة  73

مهلة العطلة في ساعتین لكل یوم قابلتین للجمع ومأجورتین حتى یتمكن العامل من البحث 
، فإن القانون في هذه الحالة منح العامل امتیازا بتمكینه من مهلة أخرعن منصب عمل 

تحدد مهلتها الدنیا في الفترة التجریبیة للعامل، على أن یمنح ساعتین في كل یوم  ارإخط
  2.مدفوعتي الأجر للبحث عن عمل بدیل

وفي هذه الحالة یجب على القاضي أن لا یحكم للعامل المسرح بالتعویض عن مهلة 
  :المحددة بالقانون إلا إذا توفر شرطان هما الإخطار

لإحدى الأخطاء الجسیمة التي یترتب عنها الفصل عن عند عدم ارتكاب العامل   . أ
 .العمل بدون مهلة وبدون أي تعویض

لا انتفى الغرض من  إدماجوكذلك عند حكم القاضي بإعادة   . ب ٕ العامل في منصبه وا
، لأن أساس التعویض عن العطلة في حالة التسریح التعسفي هو الإخطارمنح مهلة 

العامل لأن نص  إدماجلحكم بإعادة  إصدارهالقاضي عند عدم  إلیهحق للعامل یلجأ 
نما  91/29المعدل والمتمم بقانون  90/11من قانون  73المادة ٕ لم توضح ذلك، وا

عن مهلة العطلة في التسریح بصفة عامة، ولهذا ، مكرر 73نصت في مجمل المادة 
 هذه المادة فیما یخص مهلة العطلة والتعویض، إلىفائدة من التطرق  نستنتج أنه لا

 .الإدماجفیما إذا صدر الحكم بإعادة 

                              
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11ن رقم من القانو  37مادة لا 1
   .58دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص –بورحلة نجیة، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر المحددة المدة  2
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وبخصوص قرارات المحكمة العلیا فیما یتعلق بالتعویض عن التسریح التعسفي، فقد    
من المقرر قانونا أنه لا یمكن أن :" أنه 1994جانفي  31جاء قرار لها صدر بتاریخ 

ي، ما عدا یتقاضى العامل أجر فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلم
ینص علیها القانون أو التنظیم صراحة، وفي حالة فصل العامل تعسفیا یأمر الحالات التي 

 .القاضي بإعادة دمج العامل في منصب عمله الأصلي مع منحه التعویضات المستحقة له

وعندما ثبت أن النزع الحالي یتعلق بفصل العامل تعسفیا، وأن قضاة الموضوع أمروا 
ن المدة التي كان متوقفا فیها عن العمل، فإنهم خالفوا القانون واستحق قرارهم بدفع الأجور ع

  .1.النقض في هذه النقطة فقط

  الحق في الحصول على شهادة العمل:الفرع الثاني

 67العامل، وفق ما نصت علیه المادة  إلىیلتزم صاحب العمل بتسلیم شهادة عمل 
یسلم للعامل، عند إنهاء علاقة العمل :" المتعلق بعلاقات العمل بقولها 90/112من القانون 

شهادة عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ إنهاء علاقة العمل، وكذا المناصب التي شغلت 
  .والفترات المناسبة لها

فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة ولا یترتب عن تسلیم شهادة العمل 
  ".أو عقود التكوین إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابةعن عقد العمل 

ولم یشترط القانون عند تسلیم شهادة العمل نموذجا محددا من حیث الشكل فهو 
یختلف من مؤسسة مستخدمة إلى أخرى، في حین یشترط القانون أن تشتمل شهادة العمل 

  .قانون العملمن  67من حیث المضمون على بیانات إلزامیة حددتها المادة 

                              
   .59بورحلة نجیة،المرجع السابق، ص1
   .والمتعلق بقانون العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  67المادة 2
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في شكل استمارة أو مطبوعة خاصة ویتم تسلیم شهادة العمل من طرف المستخدم 
بالمؤسسة وفي حالة عدم وجود هذه المطبوعة أو عدم وجود ختم المؤسسة أو صاحب 
العمل، فلا بد أن یقوم المستخدم بوضع إمضائه على شهادة العمل، وهذا الإمضاء لا بد أن 

  بالآلةكن أن تكتب شهادة العمل بالید أو یكون مصادق علیه، ویم

  .الكاتبة، كما یمكن أن یحررها العامل ویوقعها المستخدم أو تكون مطبوعة 

وتحتوي شهادة العمل على بیانات إلزامیة وكذلك بیانات اختیاریة أو كمالیة البیانات 
العمل تاریخ  من قانون علاقات العمل، لا بد أن یذكر في شهادة 67حسب المادة  الإلزامیة

التوظیف تاریخ إنهاء علاقة العمل، وكذلك المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها، 
  1.ولكن هذا لا یدع مجال للشك أن هویة المستخدم والعامل یجب أن تظهرا في شهادة العمل

ویدون تاریخ التوظیف وهو التاریخ الذي بدأ فیه العامل نشاطه في المؤسسة 
ي حالة العمل تحت التجربة، یكون لطرفان مرتبطان بعقد عمل، فإن تاریخ المستخدمة، وف

  ).عند بدایة هذه الفترة(التوظیف لا بد أن یحدد 

ویجب تحدید هویة المستخدم عن طریق ذكر اسمه، فهو یحرر ویوقع على شهادة 
لا العمل، كما یجب أن تحمل هذه الشهادات البیانات الخاصة بالمؤسسة المستخدمة بشكل 

یترك مجال للشك حول شرعیة وصحة هذه الشهادة، بالإضافة إلى ضرورة تحدید هویة 
  2.العامل بذكر اسمه ولقبه

  

  

                              
   .61دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص –بورحلة نجیة، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر المحددة المدة  1
   .المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
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وفي حالة ما إذا طرأت تعدیلات على الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة، فإن 
والعمال جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر تبقى قائمة بین المستخدم الجدید 

كمبدأ عام فرغم التغیرات المتتالیة لأصحاب العمل فمن المنطقي أن المستخدم الأخیر هو 
الذي یكون ملزما بتسلیم شهادة عمل واحدة، یذكر فیها تاریخ التوظیف الأول في المؤسسة 

  .المستخدمة

كما یتم تدوین تاریخ إنهاء علاقة العمل وهو تاریخ خروج العامل من المؤسسة 
اریخ الذي ینتهي فیه علاقة العمل، بغض النظر عن تنفیذ العامل لمهلة العطلة أو والت

  1.إعفاءه منها

ولا بد أن یذكر المستخدم المنصب الذي شغله العامل فعلا، فلا یجوز له مثلا أن لا 
یحدد طبیعة العمل الذي كان یمارسه العامل بشكل فعلي، مما یلحق ضررا بالعامل، كأن 

ة العمل أن العامل كان یشغل منصب تقني، وفي الحقیقة هو تقني سامي أو یذكر في شهاد
كأن یذكر أن العامل مهندس معماري بدل مهندس مدني، فلا بد من تحدید منصب بشكل لا 

  2.یترك لبس أو مجال للشك حول المهام التي كانت منوطة بالعامل ونطاق هذه المهام

دم المنصب الذي شغله فعلا في شهادة وعلیه من حق العامل أن یذكر اسم المستخ
العمل، لكن هذا لا ینطبق على المنصب الذي یشغله العامل بصفة مؤقتة لاستخلاف عامل 

  .یكون في عطلة أخر

  

                              
   .73بناي یاسمین، إجراءات التسریح التعسفي، مرجع سبق ذكره، ص 1
   .74المرجع نفسه، ص 2
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ذا  ٕ نما أیضا فترات العمل المناسبة لهذا المنصب وا ٕ ولا یكفي ذكر منصب العمل وا
فترة المناسبة له، ففي حالة شغل العامل عدة مناصب لابد من تحدید طبیعة كل منصب وال

العامل المرتبط بعقد عمل غیر محدد المدة، ویعمل بالتوقیت الجزئي، فهذا المستخدم یسلمه 
شهادة عمل عند انتهاء عقد العمل، أما في حالة عقد عمل محدد المدة یقوم المستخدم 

ون أمام عدة بتسلیم العامل شهادة عمل عند تجدید كل عقد، وفي حالة تجدیده عدة مرات نك
  1.عقود عمل محددة المدة، وعدة شهادات عمل

 لإعادة تكییف عقد العمل المحدد المدة الى عقد عمل غیر محدد المدةأما في حالة ا
المحكمة، فهنا لا بد أن تشمل شهادة العمل مجموعة المناصب التي شغلها العامل من طرف 

  ).كلها في شهادة عمل واحدة(

ولیس من الضروري أن یذكر في شهادة العمل، الفترات التي علقت فیها فترات العمل 
مهما كان السبب أو المدة، أما بالنسبة لحالة تعلیق علاقة العمل نتیجة عطلة فهي تحسب 
بمثابة فترة عمل لتحدید الحقوق، وفي حالة تغیر صاحب العمل عدة مرات فیجب أن یذكر 

لتي شغلها العامل عند كل واحد منهم وطبیعة المنصب الذي كان في شهادة العمل المدة ا
  2.یشغله

ولا یفرض القانون على المستخدم أن یذكر في شهادة العمل مثلا إنهاء علاقة العمل 
لم یكن بخطأ من العامل، كما أن صاحب العمل غیر ملزم بأن یذكر في الشهادة رأیا یكون 

والخدمات التي قدمها للمؤسسة، بالنسبة للقانون فهو في مصلحة العامل حول كفاءته المهنیة 
لا یفرض ذكر عبارات التقدیر ولا عكسها، لكن في الواقع یمكن عن طریق اتفاق مسبق بین 

  .المستخدم والعامل أن یذكر في شهادة العامل عبارات في مصلحة العامل

                              
 1 www.despace.dz  14:15على الساعة  15/08/2020تم زیارة الموقع بتاریخ   

   .نفس الموقع 2
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ام عقد العمل، وفي حالة ما إذا كان العامل ملتزما بعدم منافسة المستخدم عند إبر 
فیمكن لصاحب العمل أن یدرج هذا الإلزام في شهادة العمل، لأن ذلك لا یلحق ضررا 

من العامل أن بالعامل ولا یقلل من حظوظه في إیجاد عمل، بما أن واجب الوفاء یستدعي 
یوضح للمستخدم الجدید مدى نطاق حریته في التعاقد واحترام واجباته الناجمة عن تعاقده 

  1.السابق

ومن جهة ثانیة یمكن للعامل أن یعترض على أن یدرج صاحب العمل بیانات في 
شهادة العمل من شأنها أن تلحق ضررا به كأن یذكر الأجر الذي كان یتقاضاه، أو شروط 
تشغیله، أي شروط قبول العامل في المنصب أو أسباب إنهاء علاقة العمل بصفة عامة كل 

  .أمرا صعبا على منصب شغل جدید ما من شأنه أن یجعل حصول العامل

ولشهادة العمل قوة ملزمة لما تتضمنه من بیانات سواء للمستخدم أو العامل الجدید، كما 
سواء في وجه صاحب العمل أو تثبت شهادة العمل أن هناك علاقة عمل كانت قائمة فعلا 

  2.بالنسبة للغیر

  : بالنسبة للعامل .1

البیانات الموجودة في شهادة العمل تكون حجة على العامل، یفترض أنه قبل بها 
صراحة أو ضمنا، فإذا ذكر المستخدم أن إنهاء علاقة العمل كان بسبب الخطأ ارتكبه 
العامل فإذا لم یحتج على ذلك عند استلام شهادة العمل، ففي حالة وجود نزاع قاضي لا 

  .ریحة في الاستقالةهناك إرادة صیمكنه استنتاج أن 

                              
   .75بناي یاسمین، إجراءات التسریح التعسفي، مرجع سبق ذكره، ص1

   .المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
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كما أن تاریخ تسلیم شهادة العمل لا یعني أنه هو نفسه تاریخ إنهاء علاقة العمل من 
من قانون  228أجل جنحة التزویر واستعمال المزور المعاقب علیه بموجب المادة 

  1.العقوبات

 :بالنسبة للمستخدم .2

حجة  علیه، فیمكن  كل عبارات التقدیر الذي یذكرها المستخدم في شهادة العمل تكون
  .دعى صاحب العمل أنه تم تسریح العامل نتیجة خطأ جسیماللعامل أن یتمسك بها إذا 

كما تكون شهادة العمل حجة على الغیر خاصة الهیئة المكلفة بتسییر التأمین على 
التزم المستخدم بإعادة إدراج العامل في وقت لاحق في منصب  إذاالبطالة، التقاعد، كما أنه 

ذلك في شهادة العمل، أي تكون له الأولویة في التوظیف، ففي حالة عدم تنفیذ عمله ویذكر 
هذا الالتزام من طرف المستخدم، یمكن للعامل أن یطالبه بالتعویض عن الضرر الذي 

  .یلحقه

أن العامل قد تحرر من علاقة العمل  ویجب على المستخدم الجدید أن یتأكد من
ذا كان المستخدم الجدید ینافس المستخدم القدیم في نفس النشاط، فهذا یجعله  ٕ السابقة، وا

  .مسئولا بالتضامن مع السابق ولا یمكنه التملص من المسئولیة

ویقوم المستخدم بتسلیم شهادة العمل الى العامل عند انتهاء علاقة العمل، ویعتبر 
بمثابة حق مطلوب ولیس محمول، ومتى امتنع المستخدم عن تسلیم شهادة العمل  التسلیم

سواء عن طریق الرفض أو التأخر في التسلیم أو في حالة إدراج بیانات غیر صحیحة 
  2.لإلحاق ضررا بالعامل یتعرض المستخدم لجزاءات محددة قانونا

                              
   .76بناي یاسمین، المرجع السابق، ص 1
   .77المرجع نفسه، ص 2
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  : خلاصة الفصل

ئیة المختصة للفصل في النزاعات تعرفنا من خلال هذا الفصل على الجهة القضا
العمالیة وطبیعة الأحكام التي تصدرها وكیفیة إقامة الدعوى أمام تلك المحاكم وتطرقنا إلى 

  .المترتبة على الإنهاء الغیر مشروع لعلاقة العمل الغیر محددة المدة الآثار

 فالقانون یحمي العامل من تعسف المستخدم في إنهاء علاقات العمل وباستطاعة
العامل أن یطالب بحقوقه أمام القضاء أو ینهي الخصومة عن طریق المصالحة، وقد تطرقنا 

  .التعویضات التي یمنحها القانون للعامل المتعسف في حقه إلىكذلك 

  



 

 

 

 

 

  

  

  

 



 :الخاتمة
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نخلص إلى أن  طرق الإنهاء غیر المشروع لعلاقات ال من خلال دراستنا لموضوع 
  المشرع الجزائري راعى جانب اجتماعي هام لفئة العمال وهي فئة فعالة في

المجتمع والذي یقابله الجانب الاقتصادي المتمثل في الحفاظ على المصالح الاقتصادیة 
الفعال أو المحرك الاقتصادي للمؤسسة طالما تمتع للمؤسسة باعتبار العامل هو الجوهر 

  .بكامل حقوقه وأحس بوافر الاستقرار

ولهذا الهدف تبنى المشرع سیاسة التوازن بین هاتین المصلحتین محددا في ذلك 
 إلىالحالات التي ینجر عنها التسریح، منح المستخدم سلطة إنهاء علاقة العمل دون اللجوء 

شكلیة وموضوعیة، من جهة ومن جهة أخرى أعطى  لإجراءاتتبعا الجهات القضائیة، وهذا 
ضمانات وأحاطه بوسائل لمواجهة تعسف رب العمل ومخالفته للقوانین والأنظمة التي تقیده 

الأخطار الجسیمة التي یترتب وتحد من سلطته، التأدیبیة، وفي هذا الإطار حدد المشرع 
 90/11من القانون رقم  73عدیل المادة عنها هذا التشریع على سبیل الحصر من خلال ت

  .، هذا باجتهاد المحكمة العلیا91/29بموجب القانون رقم 

وبالتالي لا یتم تسریح العامل وبالأحرى لا یكون مبررا إلا إذا كان قائما على سبب 
جدي وحقیقي، والذي یرجع تقریر قیامه من عدمه إلى القاضي من خلال دوره الایجابي في 

  .راء التحقیق وتمحیص أدلة الإثبات المقدمة من الطرفینالنزاع بإج

  

  

  



 :الخاتمة
 

76 
 

ن الدعاوى المؤسسة على الطرد التعسفي تتمیز بطابع خاص، وذلك أن الأحكام  ٕ وا
الصادرة بشأنها تكون ابتدائیة نهائیة بغض النظر عن النتیجة التي تؤول إلیها سواء تعلق 

  .التأدیبیة المتبعة الإجراءاتتضیف الخطأ أو إثباته أو الأمر بمنازعة 

المتعلق بعلاقات العمل  90/11كما أنه المشرع الجزائري لم یتخلص من القانون رقم 
المتعلق بكیفیة تسویة المنازعات  90/40والقوانین المعدلة له، أو المرتبطة به مثل قانون 

ي العمل المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة ف 90/20الفردیة في العمل، والقانون رقم 
من تقلید المشرع الفرنسي والاقتباس منه رغم أن القانون  الإضرابوتسویتها و ممارسة حق 

  .الفرنسي یستمد أسسه من الأعراف السائدة في المجتمع الفرنسي

لذي كان یحكمه القانوني الكنسي لقرون وانتشار المذاهب المختلفة التي تشبعت بها و 
انون أفكاره وفقا لمبادئ وقواعد تحكمه وتبین معنى الخیر الفلسفة التي استقى منها هذا الق

والشر والضر و النفع والحق والمصلحة، ورغم أن تلك المبادئ تختلف عن الواقع المعیشي 
في الجزائر، فالمجتمع الجزائري مسلم وقواعد الخیر والشر، الضر والنفع وفكرة المنفعة أو 

  .افق بالضرورة مع ما یؤمن به الفرد الفرنسيالمصلحة أو الحق عند غالب أفراده لا تتو 

 :وقد وضعنا جملة من التوصیات والاقتراحات التالیة

  ،یعد الإنهاء الغیر مشروع لعلاقة العمل عبارة عن استعمال الحق استعمالا معیبا
یتحقق ذلك إذا لم یقصد منه سوى الإضرار بالغیر، فهو محرم شرعا وقانونا لما 

 .فیه من ضرر
  العامل للعمل بسبب إنهاء المستخدم لعلاقة العمل هو إجراء تعسفي في إن ترك

 حق العامل
 إن التعویض بعد إنهاء علاقة العمل للعامل هو حق منصوص علیه قانونا 
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  منح العامل شهادة عمل تدون فیها كل ما هو منصوص علیه في القانون یعد حقا
 أیضا

 الذي اعتمد علیه المشرع الجزائري  إن المعیار الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل
هو معیار مخالفة القانون، فالمشرع راعى الجانب الاقتصادي لفئة فعالة في 
المجتمع وسلك في ذلك سیاسة التوازن بین مصلحتین من جانب العمال، 
والمصلحة الاقتصادیة للمؤسسة محددا في ذلك الحالات التي ینجر عنها 

 .التسریح
 حق المستخدم في إنهاء علاقة العمل وفقا لقیود شكلیة  منح المشرع الجزائري

  .وأخرى موضوعیة
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  الماستر  مذكرة مــلخص
 

یعد عقد العمل من العقود التي تكتسي طبیعة خاصة تجعله یتمیز عن غیره من العقود، 
ویقوم المستخدم بمنح حقوق للعامل على أساس هذا العقد وفي المقابل یلتزم العامل بأداء واجباته 

روع لعلاقة العمل المتفق علیها، ومنه في حالة ما إذا تعرض العامل الى الإنهاء غیر المش
القائمة بین وبینه المستخدم على أساس رابطة العقد غیر المحدد المدة فإنه یعتبر تعسفا في حقه، 

  .وقد خصص المشرع الجزائري حمایة قانونیة خاصة للعامل في هذه المسألة تضمن له حقوقه
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  العمل قانون/ 6  لتعویضا/ 5   المستخدم/4  العامل/3  التعسف/2علاقة عمل /1

  
  

Abstract of The master thesis  
  

Contracts that have a special nature that makes him distinct 
from other contracts, and the user grants rights to the worker on 
the basis of this contract and in return the worker is obligated to 
perform his agreed duties, and from him in the event that the 
worker is subjected to the unlawful termination of the work 
relationship existing between him and the employee on the basis 
of a bond The contract, which is not fixed for term, is 
considered arbitrary in his right, and the Algerian legislator has 
allocated special legal protection for the worker in this matter 
that guarantees him his rights. 
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